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 مقدمة   

 أ
 

 مقدمة:

للعقد من الأطراف الالتزام الصارم بتنفيذ الالتزامات العقدية، مع عدم جواز التحلل  يقتضي مبدأ القوة الملزمة

ة لفترة طويلة في الأساسيات الثابت دالمبدأ أحيعتبر هذا  لطرفيهتعديلها ألا بالإرادة المشتركة  أومن هذه الالتزامات 

لحديثة في من الزمن ،و لكن مع ظهور الوسائل االمتغيرات في البيئة التعاقدية طيلة قرن  ةنظرا لقلالقانون المدني 

حضارة  سطو  التعاقد و استعمالها بشكل كبير من طرف المستهلك لتلبية حاجياته و متطلباته  المتنامية واندماجه

 لرز استغلابعقود استهلاكية هو في غنى عنها ، إبرامزرع الملل في روعه و جعله يقدم على  إلىاستهلاكية تهدف 

ضعف حيلة المستهلك  و قلة بصيرته بالبيئة الالكترونية بشكل عام و بالخوارزميات المعتمدة في المواقع المورد  ل

لتي الإعلانات المكثفة أو صياغة العقود النموذجية ا عن طريق توجيه إرادته باستعمال الالكترونية بشكل خاص

 تتناسب مع رغبات المورد فقط .

التي تحرمه من معاينة محل العقد معاينة نافية للجاهلة وتكوين إرادة  أمام رضوخ المستهلك لهاته الظروف

هلك التشريعات حتمية وضع بنية قانونية تحمي المست التزامات أقرتمستنيرة تتحمل ما قد ينشأ عن العقد من 

 كمن جشع المنتجين من جهة وتشجعه على ممارسة المعاملات المالية الالكترونية من جهة أخرى، مقرة بذل

لاقتصادي تعد تتماشى مع الوضع ا مالإرادة لبأن حماية المستهلك عن طريق النظريات التقليدية كنظرية عيوب 

الجديد لإغفالها الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي غالبا ما تجبر المستهلك على التعاقد بدافع الحاجة 

ت عليه افتراض حرية وتعادل المتعاقدين التي بن للحصول على السلعة أو الخدمة دون تروي وتفكير ،وعليه فإن

النظرية التقليدية للعقد افتراض كذبته الحقائق، وأصبح من الضروري تقرير بعض الاستثناءات من اجل تخفيف من 

 صرامة مبدأ القوة الملزمة للعقد واستبدال المساواة المجردة بالمساواة الفعلية من أجل تحقيق العدالة العقدية.

ا السياق وجد حق الرجوع في العقد الالكتروني كأحد الحلول القانونية التي تحقق التوازن بين مصالح في هذ

ددة، يعدل عن العقد خلال مدة مح إنيتيح للمستهلك وبإرادته المنفردة المستهلك ومصالح المهني، ذلك أنه 



 مقدمة   

 ب
 

ناء مصروفات دون أي مقابل باستث قد ومنفي الع ةالتزامات الواردالمحترف بتنفيذ أي من  أوحتى ولم يخل المهني 

 فإن هذا الطريق يؤدي الى زوال العقد الالكتروني ذلك وعليهالسلعة، كما أنه لا يتحمل أي مسؤولية في  إرجاع

 وجعله كأن لم يكن.

و من هنا تبرز أهمية موضوع هذا البحث في أنه يتناول مسألة تتعلق بحماية رضا المستهلك في إبرامه للعقد 

ضرورة و جزءا متأصلا في اقتصاديات الدول بعد ظهور التجارة الالكترونية التي تعتبر  أصبحلكتروني الذي الا

نصوص  جديدة عن طريق آلياتإقرار  إلىالمجال الخصب لهذا النوع من العقود، و توجه التشريعات نحو اللجوء 

اره جل توفير الحماية اللازمة للمستهلك باعتبجانب المبادئ العامة  في القانون المدني من أ إلىقانونية خاصة 

ظر في كيفية ، هذا ما يستدعي الن الآلياته ذعن العقد الالكتروني أحد أبرز هطرفا ضعيفا و التي يعد حق الرجوع 

تنظيم هذا الحق في قوانين حماية المستهلك و النصوص المنظمة للتجارة الالكترونية و إظهار مدى فاعليته، مع 

الى بيان  الدراسة ذهكما تهدف ه ،الملزمة لهالقوة  ق الرجوع في العقد و مبدأحى وجود تصادم بين توضيح مد

مفهوم حق الرجوع عن العقد الالكتروني بصفته حديث النشأة و كذا مبررات إقراره و الضوابط التي تحد من 

انون حماية ع الجزائري في تعديله للقأي مدى سار المشر  إلىتهديده للاستقرار المعاملات الالكترونية، كما سنرى 

في التوجه التي  81/05و إصداره للقانون التجارة الالكترونية  81/09المستهلك و قمع الغش بموجب القانون 

 سلكته مختلف التشريعات المقارنة التي نظمت حق الرجوع في العقود الالكترونية .

والتي   ه الدراسةذطرح إشكالية تتناسب مع أبعاد ه ومن أجل معالجة الموضوع بشكل كافي كان لزاما علينا

ود قواعد في ظل وج ما مدى ضرورة إقرار حق الرجوع في العقد الالكتروني كحماية للمستهلككانت كتالي: 

 حمائية كرستها المبادئ العامة في القانون المدني؟

 ه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية التي لابد منها: ذوتنبثق عن ه
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 ت
 

 _ما هو الأساس القانوني الذي يبني عليه حق الرجوع في العقد الالكتروني مشروعيته؟       .1

وجب في ظروف الابرام لدرجة ت _هل فعلا هناك اختلاف بين العقد الالكتروني والعقد التقليدي .2

 توفير حماية إضافية للمستهلك الالكتروني؟ 

ن تعسف المستهلك في استعمال حقه في _ماهي الضوابط والقيود وكذا الضمانات التي تحد م .3

 الرجوع في العقد الالكتروني؟

ومن أجل الإجابة عن الإشكالية المطروحة وكذا الأسئلة المنبثقة عنها ارتأينا تقسيم البحث الى فصلين    

نتطرق من خلال الفصل الأول الى ماهية حق الرجوع في العقد الالكتروني ذلك أن هذا الموضوع حديث 

، ما ينبغي منا إبراز مفهومه بشكل واضح في المبحث الأول من خلال تعريفه و تكيفه قانونيا  نوع ما

العقد  ظروف المحيطة بإبرامالومن ثم نتطرق في المبحث الثاني  الى مبرراته خاصة ما تعلق منها ب

حكام حق الرجوع أالالكتروني مبرزين مدى اختلافه عن الأنظمة المشابهة له، ثم نتناول في الفصل الثاني 

وذلك من خلال بيان ضوابط ممارسته وكذا الاثار القانونية المترتبة عليه، متبعين في ذلك المنهج الوصفي 

في بحث النقاط التفصيلية لحق الرجوع في العقد الالكتروني مع الاستعانة بالمنهج التحليلي لتحليل 

ت القانونية ة به ، مع مقارنة ما توصلت اليه التشريعامختلف الآراء الفقهية و كذا النصوص القانونية المتعلق

ج طريق استعمال المنه المقارنة في تنظيمها لهذا الحق مع ما جاء في نصوص القانون الجزائري عن

.المقارن
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ماهية حق الرجوع في العقد 
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 ماهية حق الرجوع في العقد الالكتروني  الأول:الفصل 

ات طابع ، و إقبال المستهلك على إبرام عقود الكترونية ذصل في الوسائل المستعملة للتعاقدجة لتطور الحانتي

حق  وجد ،املكغير مستنيرة بشكل  تكون فيها إرادته  غالبا ما دون مراعاة لظروف المحيطة بها، والتي استهلاكي

لمرحلة الحماية اللازمة و الفعالة للمستهلك في التوفير المشرع  استحدثهاليات القانونية التي الرجوع كأحد الأ

اللاحقة لتعاقد ، مادام أنه يتعاقد عبر وسائط الكترونية قد تحرمه من التروي و التفكير خلال مرحلة تكوين العقد  

كما تجرده من المعاينة الفعلية لمحل العقد في حال ما كان سلعة أو بضاعة ، ويعد حق الرجوع انتهاكا للمبدأ 

وة الملزمة للعقد الذي يشكل الأساس القاعدي لكافة المعاملات العقدية ، ولا شك أن الخروج عن هذا المبدأ  الق

 .في ظل قصوره الى جانب نظرية عيوب الإرادة عن توفير الحماية اللازمة للمستهلك الالكتروني كان حتميا 

 ن حيثمبحثيوع عن العقد من خلال الرج ننا سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق الى فكرة حقإوعليه ف

 التي صائصهوذكر خ خلال تعريفهمفهوم حق الرجوع في العقد الالكتروني من  الى في المبحث الأول سنتطرق

فيه  نتناولسف أما المبحث الثاني سب مع طبيعته،اه وفق ما يتنمع محاولة تكيف له،ميزته عن الأنظمة المشابهة 

ل تسليط الضوء على دور البيئة التعاقدية في حرمان المستهلك من حقه في مبررات إقرار هذا الحق من خلا

 زمة للمستهلك.لالالمعاينة وكذا اختلاف حق الرجوع عن الأنظمة المشابهة له والتي تعد قاصرة عن توفير الحماية ا
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 لكتروني المبحث الأول: مفهوم حق الرجوع في العقد الإ

قد ة في التعاملات العقدية فهو يجعل العقد الالكتروني مهددا بزوال بعد أن انعيعتبر حق الرجوع بمثابة الطفر 

إبراز   قانونا معو ومن اجل توضيح مفهومه بشكل دقيق وجب التطرق الى تعريفه فقها  أثاره،صحيحا وأنتج كافة 

مطلب ال)في ز عليه كالذي يرت وأساسه القانونيالنظر في طبيعته  ومن ثمالمطلب الأول( ومميزاته )كافة خصائصه 

 .ثاني(

لكن من أجل ضبط مفهوم حق التراجع وجب تبرير اختيار هذا المصطلح بدلا من التسميات الأخرى 

 العدول.حق  وخاصة مصطلح

 مصطلح حق الرجوع بدل حق العدول: نااستعمالمبررات 

ي حاب والحق فأطلق الفقهاء على حق المستهلك في الرجوع عدة مسميات مثل حق العدول وحق الانس 

، وفضل البعض ممن سبقونا في التطرق الى 1والملاحظ ان هذه التسميات تدور حول معنى واحدالنظر، إعادة 

نهما مترادفان ويصبان في نفس المعنى وهو العود والرد ألفظ العدول بدل الرجوع بحجة  استعمالهذا الموضوع 

 .2أو الميل أو الحيد

                                                           
منى أبو بكر حسان، الحق في الرجوع في العقد كأحدي الاليات القانونية لحماية المستهلك في مجال التعاقد عن بعد في _1

 .71.ص .2222، الإسكندرية سنة تحليلية، دار الجامعة الجديدة للنشر ةدراس نون الفرنسي والتوجيهات الاوربية،ضوء القا
أطروحة دكتوراه في القانون  ،حق الرجوع في التعاقد وفق قانون حماية المستهلك المصري حمد محمود حسين مِؤمن،_ م2

 .6. ص21/72/2222تاريخ المناقشة  ،جامعة القاهرة كلية الحقوق
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لرجوع لأننا نرى أنه الأقرب لغويا فيقال رجع أي عاد الى الحال الأول، مصطلح حق ا استعمالولكن رجحنا 

قراره ونقض قوله السابق"، والرجوع ضد الذهاب ويأتي بمعنى العودة ويقال إاذ رجع عن  ويقال رجع في كلامه

 .1عادها الى ملكه"أرجع الى مكانه أي "عاد اليه" ومن هنا قيل رجع في هبته أي "

ي المؤلفات نجد خلطا في تحديد المصطلح القانوني الأنسب لتعبير عن هاته المكنة، لكن عند البحث ف 

 :عدة مصطلحات في نصوص تشريعية متفرقة فمثلا في القانون الفرنسي استعمل لفظ استعمالمر راجع الى والأ

renoncé،" revenir sur son engagement ،droit de repentir résilier le contrat، 

 rétractiont de droi le2.دلالة على حق الرجوع 

وذلك 3 81/90 وقمع الغش مصطلح العدول في قانون حماية المستهلك استعملما في القانون الجزائري: فقد أ

اقد منتوج ما ضمن احترام شروط التع اقتناءللمستهلك الحق في العدول عن فقرة الثالثة : " 80في المادة 

مصطلح العدول كمرادف للرجوع الذي يقابله  استعمالوالملاحظ انه تم ودون دفع أي مصاريف إضافية "

 ،" في النص بالغة الفرنسية ولكن اذا كان يصلح الترادف في اللغة rétraction au contratمصطلح "

 27ستعمل في نص المادة أننا نجد نفس المصطلح قد أ،حيث 4ن المصطلحات القانونية لا تقبل الترادف إف

منح دفع يقانون المدني التي تتكلم عن حالة التعاقد بالعربون  والتي نصت في فحواها على أنه : "مكرر من ال

لا اذا قضى إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفقة عليها إالعربون وقت 

رتب على و لم يتومثله ول ذا عدل من قبضه ردهإدفع العربون فقده .و  ذا عدل منإبخلاف ذلك ف الاتفاق

 5العدول أي ضرر"

                                                           
 .337، ص 2222مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، مصر_1
المجلد  7 رحوليات جامعة الجزائ ،حق التراجع حماية إضافية للطرف الضعيف في العقد ،على فيلاليره بالبشير، _ هجي2

 .21ص. 2223لسنة  22العدد  31

 2271-21-72الصادر في  20-71المتمم بالقانون المعدل و 23-20مستهلك وقمع الغش _قانون حماية ال3 
 .21نفسه. ص. هجيره بالبشير، علي فيلالي، المرجع_ 4
 . 72-22بموجب القانون  2222_ التعاقد بالعربون تم اقراره في تعديل القانون المدني لسنة 5
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من  90فقرة  80العدول المنصوص عليه في المادة ومن تحليل نص المادتين يتضح أن الغاية تختلف، فحق 

قانون حماية المستهلك وقمع الغش سابقة الذكر يستند في اقراره الى حماية الطرف الضعيف وإعادة التوازن 

دول الوارد في أما حق الع ،متكافئة قد أنتجت أثارها ودون المساس بذمته المالية   العقدي في علاقة تعاقدية غير

د حاعتبارات بعيدة عن حالة الضعف لأنه يستند الى إف 27/71من القانون المدني  7 مكرر27نص المادة 

ه من ضمان عن لنما هو بمثابة حق ناشئ عن دفع العربون الذي يعتبر محفزا على التعاقد لما يحم،إالمتعاقدين 

 . 1فترة الانتظار ،بغض النظر عن وجود تكافئ عقدي أما لا مع تحمل من استعمل العدول لتبعة ذلك 

ختلاف الترجمة لنفس المصطلح ووضعه في عدة سياقات غير متشابهة وكذا صدور التشريعات بصفة ان إوعليه ف

بط الدقيق ضالصعبت من القدرة على  ،تصاديالاقبهدف ضمان الحماية الفورية والتأقلم مع الوضع متعاقبة، 

 2لمصطلح "حق الرجوع".

 وخصائصه لكترونيتعريف حق الرجوع عن العقد الإ الأول:المطلب 

سنتطرق  هلك،المستليات القانونية المستحدثة لحماية نظرا لخصوصية التي يتمتع بها حق الرجوع كأحد الأ

 .الثاني(الفرع في )ئصه ثم نبرز أهم خصا الأول()الفرع في الى تعريفه 

  لكترونيتعريف حق الرجوع في العقد الإالفرع الأول: 

                                                           
هادة أطروحة مقدمة لنيل ش-دراسة مقارنة-التعاقد بالعربون في القانون المني الجزائري والفقه الإسلامي  ،_شارف بن يحي1

 .32.ص. 2271/2271 ة، سن2وهران كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ،الدكتوراه
 .20المرجع السابق ص.  فيلالي، لى_هجيره بالبشير ع2
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 قهية التيالفالاجتهادات  الى مختلفالدقيق لحق الرجوع لا بد من التطرق  الى التعريفمن أجل الوصول 

تباينت  يالت والمقارنةحاولت وضع تعريف ملم بكافة عناصره )أولا( ثم النظر في مختلف التشريعات الوطنية 

 .ء تعريف صريح وشامل لهاته المكنة )ثانيا( ثم نبرز أهم خصائصه )ثالثا(في إعطانصوصها 

 لكتروني ف الفقهي لحق الرجوع في العقد الإالتعري أولا:

ستهلك بصفة الم حمايةليات القانونية التي ترمي الى الأ حدىإنه أبن خيار الرجوع في التعاقد أيرى الفقه 

نه "تلك السلطة المخولة بموجب أفي نفس السياق ب الأخر ، وعرفه البعض1العقدتنفيذ  ةمرحلخاصة خلال 

 محددة،زمنية مدة  لكترونية خلاللكتروني في الرجوع عن تنفيذ العقد المبرم عبر الوسائل الإالقانون للمستهلك الإ

 ."2على عاتقه ودون تقديم أي مبرر عن سبب الرجوع "  التزاماتة يأودون ترتيب 

 نقضه بعدو ابين الحفاظ على العقد  للاختيارخولها القانون للمستهلك  ،ن حق الرجوع مكنةأولكن من المعلوم 

لتعريف يفتقد ا يرى بأن هذاجعل البعض هذا ما ، كاملبشكل  المتقابلة قد نفذا التزاماتهما  ينفر طالان يكون كلا 

 3.تليهالا بالمرحلة التي  الرجوع بمرحلة تنفيذ العقد ربطه حق دقة بسببمن  لشيء

                                                           
 ةالجامع لأوربي، دار القانون  لقواعد اشارة مع الفرنسية ةلتجربا في تحليلية بعد، قراءة نالتعاقد ع قاسم، حسن محمد_ 1

 .22.، ص5002الإسكندرية، مصر، للنشر، الجديدة

 
ياب بين إقرار المشرع الجزائري وغ الرجوع عن تنفيذ العقد كألية لحماية المستهلك الإلكتروني، زهرة جقريف، الحق في_2

عدد الثالث. مجلد الخامس. الال التنظيم، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة،

 . 221.ص. 2222 رسبتمب

حق الرجوع في العقد الالكتروني )دراسة مقارنة(، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، _العيشي عبد الرحمان، 3 

 .226ص. 2222البليدة، سنة  22العدد  21المجلد 
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تيار بين المفاضلة والاخعلى حق الرجوع على أنه " قدرة المتعاقد بعد إبرام العقد  المصري فعرفالفقه ما أ

هي و  لا غيريحقق نتيجة واحدة  ن التراجع عن التعاقدأبحجة  الرأيولكن انتقد هذا ، 1"إمضائه أو الرجوع عنه

رحلة م في نفإننا نكو  عدمه،عمال خيار الرجوع من إلمستهلك في عن تفكير ا نتحدث وحين قدعالنقض 

يدور في  لرجوع لأنهاالمقصود بالى بالتحديد  لا يتطرقهذا التعريف  نإف ذاته وعليهتسبق الرجوع  يالمفاضلة الت

 .2استعمالهمرحلة ما قبل 

ن توقف ذلك على دو  والتحلل منه المتعاقدين بالانفراد بنقض العقد أحدسلطة "بانه اتجاه من الفقه  كما عرفه

 .3"خر الطرف الاإرادة 

ب أثارها بل وسحبها كأن لم تكن مع منع ترتيقأما الفقه الفرنسي فيرى بأن الرجوع عن الإرادة المعبر عنها من 

فيجردها من ، 4يمثل إرادة عكسية أو مضادة للإرادة التي أبرمت العقد الرجوع الذيهو التعبير الصحيح عن حق 

 المستقبل.و سيكون لها في أثر كان لها في الماضي أ أي

، ان يعدل عن وبإرادته المنفردةجامع يمكن القول بأن حق الرجوع هو " مكنة تتيح للمستهلك  وكتعريف فقهي

ي بتنفيذ أي من التزاماته الواردة ف-المحترف المهني او -العقد خلال مدة محددة، حتى ولم يخل الطرف الأخر 

                                                           
، فمنشأة المعار  والقانون( الشريعة بين مقارنة دراسة) مستهلكلالعقدية ل ، الحمايةيعبد الباق محمد عمر _1

 .767.، ص5002,الإسكندرية
 –التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول عن العقود المبرمة عن بعد )دراسة موازنة( –ربيع فتح الباب  دمحم _2

 .110ص.، د.ت.ن.العدد التاسع والثمانونجامعة القاهرة،  قتصاد،الامجلة القانون و
دراسة مقارنة، مجلة  –لكتروني لإالعدول بين الضمانة وقواعد حماية المستهلك ا–ياسين محمد شاهين  _ أوشن حنان،3

 .722ص. 2222المفكر في دراسات القانونية والسياسية المجلد الثالث العدد الرابع ديسمبر 

 
مجلة المعارف قسم العلوم القانونية السنة الثانية  لكتروني،دليلة حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإ ز_ معزو4

  .2ص . 2271جوان  ،22عشر العدد 
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مصروفات ارجاع السلعة، ومن دون أدنى مسؤولية على المستهلك في  باستثناءالعدول من دون مقابل  العقد ويتم

 1ذلك ".

   الرجوع القانوني لحق التعريف ثانيا:

 

 الاوربية:الوارد في التشريعات  التعريف-1

 78/11ي القانون ف يعتبر القانون الفرنسي الأسبق في تنظيم حق الرجوع الممنوح للمستهلك بداية بالنص عليه

جميع  في»انه جاء في نص المادة الأولى  حيث التيلفزيون،طريق المنظم للبيع عن  81/98/8011الصادر في 

من تاريخ  بكاملة، تحسسبعة أيام   وذلك خلالفان للمشتري المنتج  بعد،العمليات التي يتم فيها البيع عن 

قات من جانبه سوى ية نفأ خر او لرده واسترداد ثمنه دونبداله بألاستفي ارجاعه الى البائع اما  طلبه، الحقتسلمه 

 2مصاريف الرد".

بغية توحيد التشريع L121/20بتعديل المادة  م، قا8002مع التوجيه الأوربي الصادر سنة تماشيا الا انه 

 أن كانتعد ها بالنظر عن الوسيلة المستعملة في ابرام بعد بغضالرجوع جميع العقود المبرمة عن ليشمل حق 

                                                           
 .112_ محمد ربيع فتح الباب، المرجع السابق ص.1

 
2 Art:<<.Pour toutes les opérations de vente à distance, l’acheteur d’un produit dispose d’un 

délai de sept jours francs à compter de livraison de sa commande pour faire retour de ce  

 

  = produit au vendeur pour échange ou remboursement، sans pénalités à l’exception des frais 

de retour>>. 
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د عن ذلك ان المخاطر التي تهدد إرادة المستهلك في تعاق فقط وعلة التليفزيونمحصورة في العقود المبرمة عبر 

 1ما.الى حد بعد متشابهة 

ة ببعض حكام الخاصوضع الأ وذلك بمناسبة-دون تعريفه–كما أشار المشرع الفرنسي الى الحق في الرجوع 

، حيث جاء في يلكترونعن بعد وخارج المحلات التجارية، والتي من بينها العقد الإ، وهي العقود التي تتم العقود

جل أربعة عشر يوما لممارسة الحق أللمستهلك » :يليما  على 301-2016مر من الأ L.221.18المادة 

 2 ماعدا مصاريف الرد". مصاريف،في الرجوع عن العقد المبرم عن بعد، دون تقديم تبرير، ودون تحمل أي 

 3(11/83EC/20المعروف بتوجيه ) 7988أما في توجيه حقوق المستهلك في الاتحاد الأوربي لسنة 

يوم للانسحاب من العقد عن  81" يجب ان يكون للمستهلك فترة أنه في فقرتها الأولى على  0نصت المادة 

 .بداء أي سبب ..."إو خارج مكان العمل دون أبعد 

 :الرجوعلحق التشريعات العربية  تعريف_2

للمستهلك الحق في استبدال السلعة او " أنه  منه على 82في المادة  حماية المستهلك المصري نص قانون

أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من  ودون تحملبداء أي أسباب إدون  ،عادتها مع استرداد قيمتها النقديةإ

                                                           
 .22_منى أبو بكر حسان، مرجع سابق ص. 1

e artie législative du code d301 du 14 mars 2016 relative à la p-Ordonnance n° 2016_ 2

consommation. 

www.legifrance.gouv.fr        = 

 
لتنظيم ا : يؤدي الاتحاد الأوربي وظيفة قانونية بإصدار أنواع مختلفة من القرارات تنطوي على قواعد قانونية ، أبرزها_3

ع الدول ه بشكل مباشر وملزم في جميالتشريعي والتوجيه التشريعي ، والفرق بين الاثنين ان الأول هو قانون يجب تطبيق
الأعضاء. اما الثاني، فهو أيضا قانون ملزم لجميع دول الأعضاء او لمجموعة منها، يرمي الى تحقيق هدف معين، وحتى 

نافع -يكون التوجيه الأوربي نافذا في إقليم أي دولة عضو يجب تحويله الى القانون الداخلي. للمزيد من التفصيل، أنظر: د

 .اوما بعده 227ص  2222لطان، رفيق الباحث في القانون الخاص، الجزء الأول، مكتبة السنهوري، بيروت ،بحر س

file:///C:/Users/Blue%20Info%2038/Desktop/www.legifrance.gouv.fr
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حدد للجهاز أن يللمستهلك، و  أفضلقية تفااو أو شروط قانونية أضمانات بأي خلال الإ دون تسليمها وذلك

 1مددا أقل بالنظر الى طبيعة بعض السلع".

 09الفصل  في كالإلكترونية وذلوالتجارة ما المشرع التونسي فقد نص على هذا الحق في قانون المبادلات أ

لمستهلك من هذا القانون، يمكن ل 77"مع مراعاة مقتضيات الفصل :منه دون تعريفه حيث جاء في هذا الفصل

 2جل عشرة أيام عمل ".أالعدول عن الشراء في 

الصادر في  7997لسنة  170رقم وتعرض المشرع اللبناني في الفصل العاشر من قانون حماية المستهلك 

لك خيار قرر فيها للمستهحيث وفي محل اقامته الى العقود التي يبرمها المستهلك عن بعد  91/97/7997

حكام هذا الفصل الرجوع عن قراره أوفق  دالذي يتعاقيجوز للمستهلك  (على انه 77الرجوع فقد نصت المادة 

 .) ...الخدمة  والاستفادة منو استئجارها أبشراء السلعة 

في المادة  87/881نصوص متفرقة بداية بالمرسوم التنفيذي  الرجوع فيالجزائري فقد تطرق لحق  ما المشرعأ

تحسب من تاريخ  عمل،أيام  91عدول مدته للنه يتاح للمشتري اجل أغير »ا فيهجاء  الثانية والتيفي الفقرة  88

ي المادتين ف التأميناتكما كرس هذا الحق أيضا في قانون   "،ا التشريع والتنظيم المعمول بهماقامضاء العقد طب

المؤرخ في  91/91بموجب القانون  7991مين للأشخاص بعد تعديل أمكرر بخصوص الت 09مكرر و 29

المؤرخ في  89/91بموجب الامر  7989سنة قانون النقد والقرض بعد تعديله  وكذا في 7991

7989/89/71. 

                                                           
/ 73( في )تابع 31ي الجريدة الرسمية العدد ، المنشور ف2271لسنة  717قانون حماية المستهلك المصري رقم _ 1

 .2271/سبتمبر
 .2222اوت  0والصادر في  2222لسنة  13قم رالتونسي  ،المبادلات والتجارة الإلكترونية قانون_2
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في الفقرة الثانية من قانون حماية المستهلك  80ما التعريف الصريح لحق الرجوع فقد نص عليه في المادة أ

ول هو حق المستهلك حيث نص على ان"...العد 90/90المعدل والمتمم للقانون  81/90وقمع الغش رقم 

 في التراجع عن اقتناء منتوج دون وجه سبب..."

لفقهي، االملاحظ أن أغلب التشريعات لم تتطرق لتعريف حق الرجوع بشكل واضح تاركة ذلك للاجتهاد 

 ليوم.افي عالمنا  السريعة الحاصلةنه من الصعب وضع تعريف شامل يصمد أمام التطورات أالى  مر راجعوالأ

 في العقد الالكتروني  حق الرجوع خصائص :نيالفرع الثا

ير عن بعض كب  ويختلف بشكلتجعل منه نظاما قائما بذاته  يالخصائص التيتميز حق الرجوع بمجموعة من 
 وهي: لهالأنظمة المشابهة 

 :_حق الرجوع من النظام العام1

، حقواز التنازل عن هذا الطت عدم جقرت حق الرجوع نجد أنها اشتر أبالنظر الى النصوص القانونية التي  
ن النص أنه يمك صحيح بمعنىوالعكس كل شرط أو اتفاق يقيد أو يحرم المستهلك من ممارسته   ويقع باطلا

ن الى ان المستهلك في غالب الأحيا والامر يرجععلى زيادة مدة العدول في حال اتفاق المتعاقدين على ذلك، 
بقا من يتم وضعها وفق نماذج قد أعدت مس الاستهلاكيةالعقود  أغلبية وأن ،ةمحدود البصير ضعيفا يكون طرفا 

ع مرجحا الرجو  ند صريح ينص على حق المستهلك فيب طرف المورد أو المحترف الذي قد يتغافل عن وضع
جعل المشرع الجزائري يعاقب على هذا الفعل حيث  وهو ما ،1مصلحته الفردية على مصلحة الطرف الاخر

يعاقب بغرامة مالية من خمسين  "على: 90- 81قانون حماية المستهلك وقمع الغش  مكرر من 21المادة نصت
أحكام المتعلقة بحق العدول  ( كل من يخالف799.999( إلى خمسمائة ألف دينار )79.999ألف دينار)

زن الضمان عدم اختلال التو حق الرجوع وضع أساسا  وعليه فإن، 2من هذا القانون" 80المنصوص عليه في المادة 

                                                           
لنيل شهادة الماجستير، جامعة تيزي مذكرة "دراسة مقارنة الانترنت خلوي نصيرة، الحماية القانونية للمستهلك عبر _1

 .13 .ص 2273،وزو
 20-32يعدل ويتمم القانون  2271يونيو سنة  72الموافق ل  7230رمضان عام ، 22مؤرخ في  20-71رقم قانون  _2

 .6ص 2271يونيو ،13مؤرخة في بتاريخ  32،بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر المتعلق
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، وجعل المستهلك محميا في مواجهة المحترف فليس من المعقول أن تكون هاته الحماية في شكل العقدي
 مكملة.قواعد قانونية 

 _حق الرجوع حق تقديري: 2

ن حق الرجوع يخضع في مباشرته لمحض إرادة المستهلك دون الحاجة الى ابداء أي أسباب أو مبررات إ
في حال قام بتفعيل هاته المكنة لا يعد ذلك تعسفا في استعمال الحق  حتى لذلك ودون رقابة من القضاء، ف

، ولا يمكن للقاضي مناقشة أسباب الرجوع ما إذا كانت جدية ام لا، ذلك أن هذا الحق ينتج 1ولوكان سيئ النية
ت بطرق امباشرة من أحكام وقواعد أمرة وضعها المشرع لطمأنة المستهلك وتشجيعه على اقتناء السلع والخدم

العقد التي تحرم المتعاقد بواسطتها من تكوين رضا شامل و المام تام ب الإلكترونيةحديثة ، تستعمل فيها الوسائل 
ن يحترم أ مما يتقرر منح المستهلك الحق في الرجوع و اعطاءه كامل الحرية في تقدير ذلك ، بشرط ،لكترونيالإ

 من قائمة المنتوجات التي تقبل ذلك.يكون المنتوج محل الإرجاع ضالمدة القانونية و 

 حق الرجوع حق مجاني:_3

، ماعدا تلك المتعلقة بإرجاع 2يمارس المستهلك حقه في الرجوع دون تحمل أية مصاريف مالية أو مقابل مالي    
المتعلق بحماية  90-81من القانون  80الشيء محل العقد الذي عدل عنه، وذلك حسب نص المادة 

لغش التي جاء فيها " للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط المستهلك وقمع ا
.وتعتبر مجانية ممارسة الحق في الرجوع أهم خاصية تميزه، فهي بمثابة 3التعاقد ودون دفعه مصاريف إضافية"

د تجعله غنى عنها، قضمان لفعالية ممارسة هذا الحق من قبل المستهلك دون ارهاقه وتحميله التزامات هو في 
وبذلك يصبح 4يحتفظ بمحل العقد على الرغم من أنه يرغب في ارجاعه خشية تحمل تلك المصاريف الزائدة 

                                                           
 .22_منى أبو بكر حسان مرجع سابق ص. 1
تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون الأوروبي، بدون رقم  قراءة-بعدمحمد حسن قاسم: التعاقد عن  _2

 .2.ص 2222ال نشرمصر، سنة  الإسكندرية،للنشر، دار الجامعة الجديدة  22طبعة، 
من قانون الاستهلاك  221L-18ونص المادة  من قانون حماية المستهلك المغربي، 36نص المادة  ه_ وهذا النص يقابل3

 الفرنسي.
ة ه قانون خاص كليراأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتو حق المستهلك في العدول عن العقد، عبد الغاني بوشول،_4

 .22ص. 71/22/2223بومرداس الحقوق والعلوم السياسية 
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تخفيف على المستهلك في ظل الاقتصاد الحديث الذي الحق الرجوع لا يحقق الغاية التي وجد من أجلها وهي 
 ز المستهلك في الحلقة الاقتصادية.الذي ينتهك مركو "  دعه يعمل دعه يمربني تحت شعار: "

 _حق الرجوع حق مؤقت: 4

ن هاته أن يمارس المستهلك حقه في الرجوع خلال فترة زمنية محددة ورغم أغلب التشريعات أاشترطت 
قيد ن الهدف واحد من تأالتشريعات قد تباينت في تحديد المهلة القانونية المناسبة كما سنرى لاحقا، الا 

لشرط وهو الحفاظ على استقرار المعاملات وحفاظا على مصالح المهني والبائع، ففي حال المستهلك بهذا ا
 .1افذا كليا ولا يستطيع التحلل منهالمدة دون افصاح المتعاقد عن رغبته يعتبر العقد ن فوات

 القانوني لحق الرجوع  الثاني: التكيفالمطلب 

قد فهو يهدم الرابطة العقدية في حال إعماله من طرف إن حق الرجوع يعد انتهاكا لمبدأ القوة الملزمة للع

تبيان طبيعته  يناعل وجب مسؤولية، وعليهلكترونية وبدون أن يتحمل هذا الأخير أي في العقود الإخاصة المستهلك 

 .الثاني()الفرع  القانوني كذا أساسهو القانونية )الفرع الأول( 

 القانونية لحق الرجوع الطبيعة: الأولالفرع 

ديث النشأة هذا النظام ح الإلكترونية وبمأنحق الرجوع بظهور العقود المبرمة عن بعد، وخاصة العقود  ارتبطد لق
فمنهم من  الفقه ينقسم الى عدة أراء لما جع نوعا ما، فأنه خلق نوعا من الاختلاف في تحديد طبيعته وتكيفه،
ية إلا أن )ثانيا( وكيفه البعض بأنه رخصة قانونيرى بأنه حق شخصي )أولا( ومنهم من يكيفه على أنه حق عيني 

 ن حق الرجوع واحد من المكن القانونية المستحدثة )ثالثا(.أالرأي الراجح يرى ب

 أولا: حق الرجوع حق شخصي

                                                           
محتال امينة، حماية المستهلك الالكتروني بطريق حق العدول )دراسة تحليلية مقارنة( مجلة القانون والعلوم السياسية _ 1

 .31ص .2223سنة  27العدد  20المجلد  الجزائر،
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يعرف السنهوري الحق الشخصي بأنه " رابطة ما بين شخصين دائن ومدين بمقتضاها يطالب الدائن المدين 
 .1بعمل الامتناع عن عمل"بإعطاء شيء أو القيام 

ويرى الفقه أنه مادام هناك علاقة دائنية بين المهني والمستهلك وان حق الرجوع المقرر لهذا الأخير يمكنه من 
فانه يمكن ادراج هذا الحق ضمن طائفة الحقوق ماح باستمراره في مواجهة المحترف، التحلل من العقد أو الس

سبب أن جوهر الحق الشخصي هو الدور الإيجابي الذي يقوم به المدين الشخصية ولكن هذا الرأي قد انتقد ب
 .2بتدخله في تنفيذ الالتزام الامر الذي لا يتحقق عند اعمال حق الرجوع الذي لا يستلزم أي تدخل من المهني

 ثانيا: حق الرجوع حق عيني 

ة مباشرة على ة تعرف بأنها" سلطوفقا لبعض الفقه فان حق الرجوع يصنف ضمن الحقوق العينية وهاته الأخير   
، وذلك بحجة ان الرجوع يقع على شيء معين 3شيء معين يقررها القانون لشخص معين كحق الملكية مثلا"

 4فيكون للمستهلك سلطة مباشرة عليه تتمثل في نقضه أو امضاءه.

 نقد هذا التكييف لعدة أسباب:

ل مرار فيه وهذا لا يعتبر سلطة فعلية على شيء مححق الرجوع لا يخول لصاحبه سوى نقض العقد او الاست_1
 التعاقد وانما السلطة تعني القدرة على التصرف بحرية في شيء موضوع الحق كالاستعمال او الاستغلال مثلا.

بينما حق الرجوع يفرض واجبا على شخص معين بالذات  5جبا على الناس جميعااان الحق العيني يفرض و  _2
 تج او المهني.وهو المحترف او المن

وردت الحقوق العينية في القانون المدني على سبيل الحصر وتصنف الى حقوق عينية عند أصلية وأخرى  _3
 6تبعية وحق الرجوع ليس من ضمنها. 

                                                           
دراسة مقارنة بالفقه الغربي، معهد الدراسات العربية العالية  _عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي1

 .0ص. 7022-7023جامعة الدول العربية دهر الهنا للطباعة والنشر 
 .02_ عبد الغني بوشول مرجع سابق ص .2
 .0ص . 2271تيارت  ،في المدخل الى القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية سدرو _خالد سماحي نظرية الحق،3
مينة التنظيم القانوني لعدول المستهلك عن العقد دراسة تحليلية مقارنة المجلة العلمية لجامعة جيهان السلمانية أسيد  _4

 .23ص. 2227مارس 7العدد  2المجلد 
 . 2_ خالد سماحي المرجع سابق ص .5
 .112. 110.سابق، ص  _ محمد ربيع فتح الباب، مرجع6
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 ثالثا: حق الرجوع رخصة أم مكنة 

ة خاصة، فاعتبر بعض الفقه ان طبيعة حق الرجوع عن العقد الالكتروني ماهي الا رخصة منحت للمستهلك بص
وتعرف الرخصة بانها "اباحة يسمح بها القانون في شان حرية من الحريات العامة، ذلك ان الشخص في حدود 

هذه  فاذا وقفنا عند واحدة من القانون له حرية العمل والتنقل والتعاقد والتملك وغير ذلك من الحريات العامة،
مقابلة ما بين الحق والرخصة ان حرية التملك رخصة اما حرية التملك مثلا أمكن ان نقول في سبيل ال، الحريات

 1الملكية فحق".

وأنتقد  ،2التسلطو  الاستئثارن الرخصة تقع في مرتبة أدنى من الحق بمعنى أنها لا تخول لصاحبها مكنة إوعليه ف
ذاته وهذا ن بلفرد معي تثبت لاو ن الرخصة تكون للعامة أ نه رخصة بسببأهذا الرأي المكيف لحق الرجوع على 

ثرا أنه يحدث إعمال هذا الحق فإعكس حق الرجوع الذي يكون للمستهلك فقط وفي حالة قرر هذا الأخير 
صة لرغبة المستهلك وهذا مالا تحويه الرخ الامتثالن لم يكن وما على المهني الا أقانونيا يجعل العقد المبرم ك

 .3فهي لا تحدث أي أثر في الواقع

نة لا مكنة قانونية، وتعرف المكإن رجوع المستهلك عن التعاقد ما هو أنه يرى بإفقه فخر من الأي أأما ر     
لى وضع قانوني ا بالاستنادثار قانوني بإرادته المنفردة وذلك أحداث إنها "قدرة وصلاحية الشخص على أالقانونية ب

ها على الغير من خلال استعمال نها "قدرة الشخص بالتعبير عن ارادته المنفردة دون الحاجة الى تدخلأ وأ»خاص 
 .4تغيير المركز القانوني لهذا الأخير "

ة أن نقسم المكنة القانونية حسب الأثر الذي تحدثه الى مكنة قانونية منشأوبالرجوع الى هاته التعاريف يمكن 
 .5و منهيةأو مغيرة ومكنة قانونية فاسخة أوأخرى معدلة 

                                                           
ق في الفقه الإسلامي( دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دار احياء التراث العربي، _عبد الرزاق السنهوري، مصادر الح1

 .0، ص 7001، بيروت، لبنان، 7ط
، تلمسانوالعلوم السياسية، جامعة ت في مقياس نظرية الحق لطلبة السنة الأولى، كلية الحقوق أمال، محاضرا لعلا_2

 .22.ص.2270/2222سنة 
ستهلك عن التعاقد، رسالة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والسياسية، جامعة الجزائر _فرحان عبد الحكيم، عدول الم3

 .22ص. 2276، سنة 7
 .722_ عبد الغني بوشول مرجع سابق ص .4
 .727_ عبد الغني بوشول مرجع سابق ص .5
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ل مرتبة على من الرخصة فهو يحتأقل من الحق و أن الرجوع أقرت على ن معظم الآراء الفقهية قد استإوعليه ف
 عمالها يعدم العقد وينقضه دون الحاجة الى موافقةإن أوسط بين الاثنين وهو ما يسمى بالمكنة القانونية ومادام 

و أاسخة فن ذلك يجعلها مكنة قانونية إبرامه للعقد دون تروي منه فإالمهني في المهلة المحددة قانونا بسبب 
 منهية.

 الفرع الثاني: الأساس القانوني لحق الرجوع:

جي للعقد، طه بفكرة التكوين التدريالفقهية حول الأساس القانوي لحق الرجوع فهناك من رب ءانقسمت الأرالقد 
أما  له،سا الأجل الواقف أسا وجعل فكرةبالوصية  هشبه فقدأم البعض جعله شرطا إما واقفا أو فاسخا،  وهناك من

 .1رونيحق الرجوع في التعاقد الالكتالبعض الأخر من الفقه فيرى بأن خيار الرؤية يصلح كأساس تشريعي ل

 الاتجاه الأول: فكرة التكوين التعاقبي لرضا )التكوين التدريجي للعقد(: 

وين التعاقبي كيرى هذا الاتجاه من الفقه أن حق الرجوع عن العقد الالكتروني يجد أساسه القانوني في فكرة الت
مية "الرضا و قبول أولي ويطلق عليه تسألرضا ويقسم هذا الرأي رضا المستهلك على مرحلتين تبدأ برضا مبدئي 

 وتنتهي بقبول نهائي تفصل بينهما مدة الرجوع المقررة قانونا.، 2المؤقت "

رد تبادل ج لأثاره والعقد يتم بمجفي عقد مبرم منت يكون إلان الرجوع لا أوقد انتقد هذا الرأي بشدة لأن المعلوم 
ن تقسيم الإرادة إ، وعليه ف3الأطراف التعبير عن إرادتهما المتطابقتين وهي اللحظة التي يبرم فيها العقد تاما وكاملا

إلى إرادة مبدئية تحتاج إلى إرادة أخرى تؤكدها هو قول خارج عن المنطق ويهدد استقرار المعاملات، ذلك أنه 
 الأثار الناتجة عن العقد فبذلك نصبح في فترة المفاوضات لا في مرحلة التعاقد. يؤدي الى تأخير

 الاتجاه الثاني: فكرة تعليق العقد على شرط واقف أو فاسخ

                                                           
تروني، دراسة تحليلية حنون، خيار الرؤية كأساس تشريعي لحق الرجوع في العقد الالك دصديق عثمان، محم د_ محم1

 .200ص. 2222لسنة  23العدد  22مقارنة، مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد 
 .267ص ._ يوسف شندي، 2
 ريعة والقانون، جامعة الازهر،_بنداري محمد إبراهيم )العدول الاتفاقي والقانوني عن البيع دراسة مقارنة( مجلة كلية الش3

 .317.، ص77 عددال
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نتيجة لما وجه من انتقادات للاتجاه الأول لجأ بعض الفقه إلى القول بأن الأساس القانوني لحق الرجوع عن العقد 
شرط واقف وهو اختيار المستهلك لعدم الرجوع خلال المدة المحددة له، أو تعليقه  يكمن في تعليق العقد على

 1على شرط فاسخ يسمح للمستهلك بسحب رضاه خلال مدة الرجوع.

والذي  27/71من القانون المدني الجزائري  797ولكن هذا الرأي منتقد بسبب أنه يتعارض مع نص المادة 
إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة لا يكون الالتزام قائما جاء فيها "

رادي يتعلق بتقدير المستهلك إن شاء أستعمله ونقض العقد كليا إواستعمال مكنة الرجوع هو أمر  ،2" الملتزم
 ف. ن حق الرجوع هو شرط واقأن شاء تركه وسمح باستمرار نفاذه وهذا ما يجعل العقد غير قائم إذا اعتبرنا إو 

عكس نه، بدو ن الشرط هو وصف لاحق للعقد وليس عنصرا أساسيا فيه ما يعني أن العقد قد يتكون إكذلك ف
 3عقد باطلا.لكتروني وعدم نص عليه أو التنازل عنه يجعل الحق الرجوع الذي يعتبر مرتبطا بركن الرضا في العقد الإ

 فكرة الأجل الواقف  لثالث:االاتجاه 

وجود  ي علىأويعتمد هذا الر  ،جل الواقف كأساس لحق الرجوعجاه الى اعتماد فكرة الأيذهب أنصار هذا الات
 ،تشابه بين حق الرجوع في العقد الاستهلاكي والوصية بالنسبة الى العنصر الزمني الذي يرتبط به نفاذ التصرفين

جل واقف وكلاهما ألقان على فالأول مرتبط بانقضاء مدة الرجوع، والثاني مرتبط بوفاة الموصي وعليه فكلاهما مع
 4محققا الوقوع في المستقبل.

ن ممارسة المستهلك لحق الرجوع أمر احتمالي وليس محقق الوقوع في المستقبل، أوقد انتقد هذا الرأي بداعي 
حتمي  مرعكس الوصية فإنها نافذة بوفاة الموصي وهذا الأ ،وذلك يرجع الى التقدير الشخصي لهذا الأخير

غير راجح  مرأ ن تقريب الوصية من العقد الاستهلاكي المتضمن حق الرجوعإلمستقبل، كذلك فالحدوث في ا
بالنظر الى طبيعة كل منهما، فالعقد الاستهلاكي ينعقد بتوافق إرادتين ويعطى للطرف الضعيف حق الرجوع نظرا 

 بوفاة الموصي. ثر إلاأيها أي رتب علتما الوصية فهي تصرف قانوني من جانب واحد ولا يألغياب التوازن العقدي، 
5 

                                                           
 .110ص. ،فتح الباب، مرجع سابق ربيع_1
 .يمن القانون الفرنس 7322من القانون المدني المصري وكذا المادة  221_يقابلها نص المادة 2
 .122ص . نمرجع سابق ،_ ربيع فتح الباب3
 .12_منى أبو بكر حسان، مرجع سابق ص.4
 .12_عبد الغني بوشول، مرجع سابق ص.5
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 خيار الرؤية المقترن بالعقد غير اللازم  ةالرابع: فكر الاتجاه 

ن فكرة الرجوع عن التعاقد تستند الى حق المستهلك في رؤية المنتوج خاصة في العقد أيرى هذا الاتجاه 
 رى إلاينه في الغالب لا أ الذي يتم عن بعد وهو ما يفترض جهالة المستهلك بمحل العقد، ذلك ،لكترونيالإ

لا تمكنه من التحقق من أوصاف المنتوج وبذلك لا تتحقق الرؤية ، 1لكترونيةصورة افتراضية عبر الوسائط الإ
فالمراد بالرؤية هو العلم بالمعقود عليه والوقوف على حاله والمقصود منه، بإحدى الحواس سوآءا كان  الفعلية،

 .2مس وذلك حسب ما يناسب إدراك الشيءبالنظر او الشم او الذوق او الل

ن هذا التوجه الفقهي قد أسس حق الرجوع عن التعاقد على خيار الرؤية المنصوص عليه في الشريعة إفعليه 
وهو ذلك "العقد الذي يملك كل واحد من و الذي يجد شرعيته فيما يسمى بالعقد الغير اللازم ، ،الإسلامية

الة ما عملا بطبيعة العقد نفسه، كالوكإخر، وذلك لل منه دون رضا الأو أحدهما فقط فسخه والتحأطرفيه 
، كما أن خيار الرؤية لا يسقط بصريح 3"عاقد، كالعقد المشتمل على الخيارمتو لمصلحة الأعارة، يداع والإوالإ
صلى الله  هو هو ثابت بحكم الشرع دون الحاجة الى اشتراطه في العقد  لقول ،سقاط لا قبل الرؤية ولا بعدهاالإ

ل ما "  ، وفي حا ن شاء تركهإن شاء أخذه و إمن اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا راه عليه وسلم :" 
 4الطرف الأخر و لا الى حكم قضائي. تمسك المشتري بحق الرؤية و نقض العقد فـإن ذلك لا يحتاج لرضا

الرؤية فكلاهما حق مطلق يخضع لتقدير  ن الحق في الرجوع عن العقد مثله مثل خيارأوالملاحظ مما سبق 
ى ودون اشتراط موافقة الطرف الثاني، ودون اللجوء ال ،المشتري وحده بإرادته المنفردة دون معقب عليه في ذلك

 5استعماله.  تالقضاء بل ويعفى صاحب هذا الحق من تقديم مبررا

مادام  ،يهلأقرب لوصف العقد القابل للرجوع فن فكرة العقد غير اللازم المتضمن خيار الرؤية تكون هي اإوعليه ف
 أنه أبرم عن بعد ويكون لازما للمهني دون المستهلك.

                                                           
 .31أمينة، مرجع سابق.ص. ل_محتا1
محمد علي داود، أحكام العقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الجزء الثاني والأول، دار الثقافة للنشر  د_ أحم2

 .262ص. 2277والتوزيع، سنة 
 .230محمد علي داود، مرجع سابق ص . د_ أحم3
 .212.صعلي داود مرجع سابق  د_ أحم4
اجع عن العقد وأثره على النظرية العامة للعقد في ظل نظريات القانون حق المستهلك الالكتروني في التر ،عجالي دلابخ _5

 .336ص . 2271 ، العدد الرابع أبريلمجلة الحقوق والحريات، الجزائر ،الاقتصادي



 ماهية حق الرجوع في العقد الالكتروني                                                         الفصل الأول  

26 
 

 مبررات إقرار حق الرجوع في العقد الالكتروني   الثاني:المبحث 

يقتضي مبدأ القوة الملزمة للعقد من الأطراف الالتزام الصارم بتنفيذ الالتزامات العقدية، ويترتب على ذلك 

يعة عدم جواز التحلل من هذه الالتزامات او تعديلها ألا بالإرادة المشتركة لطرفيه، وقد انبثق من هذا المبدأ بالطب

قاعدة قانونية مشهورة عرفت بالعقد شريعة المتعاقدين أخذت به مختلف التشريعات ومنها المشرع الجزائري بنصه 

فين تعاقدين فلا يجوز نقضه، ولا تعديله الا باتفاق الطر من القانون المدني على "العقد شريعة الم 891في المادة 

 1او للأسباب التي يقررها القانون".

لكن هذه النظرية لم تعد تتماشى مع الوضع الاقتصادي الجديد لإغفالها الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية 

إن افتراض و الخدمة، وعليه فالتي غالبا ما تجبر المستهلك على التعاقد بدافع الحاجة للحصول على السلعة أ

حرية وتعادل المتعاقدين التي بنت عليه النظرية التقليدية للعقد افتراض كذبته الحقائق، وأصبح من الضروري تقرير 

، واستبدال المساواة المجردة بالمساواة الفعلية من 2بعض الاستثناءات من اجل تخفيف من صرامة هذا المبدأ

 3.أجل تحقيق العدالة العقدية

وأمام قصور القواعد العامة في توفير الحماية الكافية والمنشودة للمستهلك وبغية جعل إرادته واضحة ومستنيرة       

في مجال التعاقد عن بعد، يظهر حق الرجوع كمكنة إضافية الى جانب نظرية عيوب الإرادة يحتمي تحت غطائها 

ه الظروف المحيطة بإبرام العقد الالكتروني في حد ذات فيومبررات إقرار هذا الحق تتمثل الضعيف، المتعاقد 

                                                           
 7012سبتمبر  26الموافق  7302رمضان عام  22المؤرخ في  ،المتضمن القانون المدني الجزائري 21-12_الامر 1

 .11.دة رسمية عددالمعدل والمتمم، جري
_ نرمين محمد محمود صبح، مبدا العقد شريعة المتعاقدين والقيود التي ترد عليه في قانون التجارة الدولية، جامعة عين 2

 .26ص.  2222/2223كلية الحقوق قسم القانون التجاري سنة  الشمس،
 .2272/2273معة الجزائر يراجع مثلا: نساخ فطيمة، الوظيفة الاجتماعية للعقد رسالة دكتوراه جا_ 3
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وقصور الأنظمة المشابهة للحق الرجوع في توفير الحماية اللازمة للمستهلك الالكتروني )المطلب  المطلب الأول()

 الثاني(

 الظروف المحيطة بإبرام العقد الالكتروني: : الأولالمطلب 

في  ركيبه عن سياق العقد التقليدي بصفة عامة، ومن ثم فإنه يخضعإن العقد الإلكتروني لا يخرج في بنائه وت

، 1تنظيمه للأحكام العامة للعقد، ولكنه يتميز بمدى تأثير البيئة الإلكترونية عليه والتي تكسبه نوعا من الخصوصية

ل التطور السريع ظويرجع ظهور العقد الإلكتروني الى انتشار التجارة الإلكترونية التي كانت حتمية لا مفرمنها في 

ارية للبضائع كافة الأنشطة التجالذي شهدته المبادلات التجارية، ويعرف البعض التجارة الإلكترونية على انها "

والخدمات التي تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر شبكة اتصال دولية وباستخدام التبادل الالكتروني 

وعليه فإن العمليات المتعلقة بالبيع  2"،تمت بين الافراد والهيئات للبيانات لتنفيذ العمليات التجارية سوآءا

والشراء وطلب الخدمات أصبحت تتم بوسائط الكترونية كالأنترنت التي تكون فيها جل المعاملات الالكترونية 

 و ،و نظرا لخصوصية هاته البيئة وغموضها وجب حماية المتعاقد عبرها بوسائل تختلف عن الوسائل التقليدية

 فيمايلي سنحاول ربط إقرار حق الرجوع في العقد الالكتروني بالنظر الى خصائص وطبيعة هذا الأخير .

 الفرع الأول: العقد الالكتروني عقد مبرم عن بعد 

،و يعرف 3ينتمي العقد الالكتروني الى طائفة العقود المبرمة عن بعد ذلك أنه يتم دون التواجد المادي لأطرافه 

في مادته الثانية على أنه " كل عقد يتعلق بالبضائع و الخدمات  02/92بعد حسب التوجيه الأوربي التعاقد عن 

                                                           
_عشير الجيلالي، قاشي علال، النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري، مجلة الفكر القانوني والسياسي، 1

 .110ص. 2222المجلد السادس، العدد الثاني 
 2277طبعة الثانية الإسكندرية الفكر الجامعي ال ر_خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني )دراسة مقارنة(، دا2

 .20ص
_عجالي خالد، النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة( رسالة لنيل شهادة الدكتوراه 3

 .21ص. 2272جوان  76تخصص قانون جامعة مولود معمري تيزي وزو نوقشت يوم 
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يبرم بين مورد و مستهلك في نطاق نظام بيع أو تقديم الخدمات عن بعد ينظمه المورد الذي يستخدم لهذا العقد 

ي روني هو مجلس حكمي افتراضتقنية الاتصال عن بعد " ، من خلال هذا النص يتضح ان مجلس العقد الالكت

، و لهذا فأن احتمالية بقاء المستهلك جاهلا بمحل العقد 1لا يجتمع فيه أطراف العقد بصفة مباشرة و مادية 

واردة بشكل كبير ، ومن أجل رفع هذا اللبس نصت أغلب التشريعات  على إلزامية أن يضمن المورد  إيجابه في 

ا ية و خاصة تلك التي  تتعلق بنوعية و جودة السلع والخدمات المقترحة وثمنهالعقد الالكتروني بالمعلومات الكاف

و كيفية تنفيذ العقد الالكتروني كنوع من الحماية القبلية للمستهلك الالكتروني ،وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري 

ورد يجب أن يقدم الم" المتعلق بالتجارة الالكترونية حيث نص على  أنه :  81/97من القانون  88في المادة 

الالكتروني العرض التجاري الالكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة ويجب أن يتضمن على الأقل وليس 

على سبيل الخصر المعلومات الاتية رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية والالكترونية، ورقم هاتف المورد 

 2."ل الالكترونيةالالكتروني ...تكلفة استخدام وسائل الاتصا

لكن هاته الحماية تبقى قاصرة بالنظر الى أن المستهلك الالكتروني  لا يستطيع الوقوق على حقيقة المعقود عليه 

و معاينته معاينة نافية للجهالة مهما تم وصفه  ،ذلك أنه في غالب الأحيان يشاهد نموذجا للسلعة أو عرضا لمزايا 

 ية مصحوبة بكم من التحديثات تؤثر على تصوره الحقيقي ، و أمام هذا الاختلالالخدمة المقدمة عبر وسيلة افتراض

الحاصل في بيئة التعاقد الالكتروني  تقرر حق الرجوع كحماية بعدية للمستهلك الالكتروني و هو ما عبرت عنه 

ي حالة البيع عن بالنظر الى أنه فو التي جاء فيها "  7988من التوجيه الأوربي الصادر سنة  02الحيثية رقم 

بعد ، لا يكون بمقدور المستهلك رؤية السلعة التي تعاقد على شراءها قبل إبرام العقد ،فقد دعا ذلك الى 

                                                           
 .21_عجالي خالد مرجع سابق ص.1
 المتعلق بالتجارة الالكترونية. 2271ماي  72الموافق ل  7230شعبان عام  22مؤرخ في  71/22_قانون رقم 2
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تقرير حقه في الرجوع ، وللسبب ذاته ،ينبغي أن يسمح للمستهلك بالتجربة و فحص السلعة التي اشتراها 

 1ا و مدى صلاحيتها".،وذلك في الحدود اللازمة للوقوف على طبيعتها وخصائصه

 الفرع الثاني: العقد الالكتروني عقد إذعان 

غالبا ما تشتمل العقود الالكترونية على بنود غير قابلة للمناقشة  من طرف المستهلك ما يجعل قبوله مقيدا و 

ا همحصورا ،و هذا نظرا لأنه يتم إعدادها في شكل عقود نموذجية محررة سلفا من طرف المورد الذي قد يضمن

بعض الشروط التعسفية مستغلا ضعف المستهلك و حاجاته، ، و من هنا يمكن إصباغ العقد الالكتروني صفة 

ليه قد يكون القبول مجرد إذعان لما يم، هاته الصفة التي تطرق اليها الفقيه السنهوري بقوله: " 2الإذعان

ملك إلا في موقفه من الموجب لا ي الموجب ،فالقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مناقشة و مفاوضة ،بل هو

أن يأخذ أو يدع ،ولما كان في حاجة الى التعاقد على شيء لا غناء عنه ،فهو مضطر الى القبول ،فرضاؤه 

و بإسقاط هذا التعريف على الكيفية 3"  و من ثما سميت هذه العقود عقود إذعان موجود و لكنه مفروض عليه

 يجعلنا نصنفها ضمن دائرة العقود المذعنة .التي تبرم بها العقود الالكترونية س

نجد ان المشرع الجزائري في تعريفه  97في مادته السادسة الفقرة  81/97وبالرجوع الى قانون التجارة الالكترونية 

الذ يحدد القواعد  91/97من القانون  91للعقد الالكتروني بالاستناد الى التعريف الوارد في المادة الثالثة الفقرة 

مطبقة على الممارسات التجارية قد أصبغ على العقد صفة الإذعان مضيفا اليه مزيتي التعاقد عن بعد بين الأطراف ال

                                                           
1_considération n 37: étant donné qu’ en cas de vente à distance le consommateur n’est pas 
en mesure de voire le bien qu’ il acheté avant le conclure de contrat، il devrait disposer d’un 
droit de rétraction. Pour le même raison, le consommateur devrait être autorise à essayer et 
=inspecter le bien que il a acheté ; dans le mesure n’essaie pour établir la nature, les 
caractéristique et le bon fonctionnement du bien … 

ن قايد علي، العقود الالكترونية تصنيف جديد للعقود القائمة، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية محمد لمين ب_2
 .212الجزائر ص . 2227السنة  22العدد  21المجلد 

التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة، دار احياء  المدني( العقودالو سيط في شرح القانون )ري، السنهوعبد الرزاق -_3

 732ت، لبنان، دو ن سنة نشر، ص .تر اث العربي، الجزء الرابع، بيرولا
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سابق الذكر على أنه : "   91/97و استعمال إحدى الوسائل الكترونية لذلك،  و يعرف العقد حسب القانون 

ف مسبقا من احد أطراف الاتفاق مع إذعان الطر كل اتفاق أو اتفاقية تهدف الى بيع السلعة أو تأدية خدمة ،حرر 

الأخر بحيث لا يمكن لهذا الأخير إحداث تغير حقيقي فيه ،يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو 

سند ضمان أو جدول أو سندا أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع 

 لمقررة ".المطابقة لشروط البيع ا

و لعل التفوق الاقتصادي أو التكنولوجي للمورد على المستهلك هو ما سهل من اختلال التوازن العقدي، فالخبرات 

التعاقدية التي يتمتع بها الأول تزيد عن تلك التي يتمتع بها الثاني، حيث أن الغالب هو عدم معرفة المستهلكين 

شكل جلي في بعض العقود مثل عقود تأمين وعقود القرض بالسلعة أو الخدمة محل العقد، ويظهر ذلك ب

الاستهلاكي التي تنطوي على تعقيدات لا يتفطن لنتائجها إلا ذوي الاختصاص، فهي في غالبها تتضمن التزامات 

،إضافة الى استعمال المهني لعقود نموذجية معدة مسبقا والتي تكون 1مضاعفة وغير معتادة على عاتق المستهلك

ارات تتخللها فراغات يقوم المستهلك بملئها، أو الموافقة عليها دون مناقشة أو مفاوضة، وغالبا ما في شكل عب

 2تكون صياغة هاته العبارات صعبة الفهم ومعقدة نوعا وتغلب مصلحة المهني على حساب المستهلك. 

ا د كحماية لا بد منهكل هاته المعطيات أباحت إقرار حق الرجوع رغم تعارضه مع مبدأ القوة الملزمة للعق

 للمستهلك المذعن في العقد الالكتروني. 

 المشابهة: حق الرجوع عن الأنظمة اختلافالمطلب الثاني: 

                                                           
المتعلق بحماية  2277_13المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجيه الأوربي رقم  _ دكتور أحمد رباحي،1

 .731ص.  2276 نفيجا 23العدد  مجلة الدراسات القانونية والسياسية، وقانون الاستهلاك الفرنسي، حقوق المستهلكين،
، كلية 7مجلة البحوث جامعة الجزائر  –نماذج العقود –للتعاقد  يد_محمودي مليكة، احتكار الإرادة الحقيقة الوجه الجد2

 .702ص . 2227 ر، ديسمب2ع ، 2م، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر
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المستهلك حقه في الرجوع زوال العقد الالكتروني بأثر رجعي ، ما يعني أنه قد تخلص من  استعماليترتب على 

 و دون النظر الى رضا الطرف الاخر  ، و هو بذلك يشبه بعضالمنفردة ، باردتهالالتزامات التي نتجت عن العقد 

الأنظمة التي توقع نفس الأثر كالبطلان و الابطال و الفسخ و التي وضعت لنفس السبب الذي تقرر به حق 

ابه لا ، إلا أن هذا التش اختلالالرجوع و هو وضع قاعدة تشريعية تحمي المعاملات المالية و ما قد يصيبها من 

 ورغم ما تجمله من قواعد و شروط الأنظمةأننا في غنى عن إقرار حق الرجوع و إنما هذا يعني أن هاته يعني ب

ق لإبراز الفروقات من وعليه سنتطر  تبقى قاصر لوحدها في توفير الحماية اللازمة للمتعاقد في البيئة الالكترونية 

ررا الأنظمة المشابهة له يعد في حد ذاته مبأجل إيضاح الفكرة التي جعلتنا نرى بأن اختلاف حق الرجوع عن 

 لإقراره.

 وبطلان العقدفي الرجوع  الأول: الحقالفرع 

وتقوم  ،لأركانه مستوفية لشروطها" استجماعهبطلان العقد في القانون المدني هو "الجزاء القانوني على عدم 

وبطلان لق الى بطلان مط ذلك يقسمب والصحة وهوشروط نظرية البطلان على أساس التفرقة بين شروط الانعقاد 

 وحق الرجوعبين البطلان  وفيما يلي التميز ،1نسبي

 :المطلقبالنسبة للبطلان  أولا:

لاهما و ك في حال إعمالهما رغم أن كل من البطلان المطلق و حق الرجوع يتشابهان في اعتبار العقد كأن

حق الرجوع مقرر لمصلحة المستهلك باعتباره طرفا  من النظام العام الى أنهما يختلفان في نقاط عدة أهمها أن

راجع عنه وزواله، أما تالضعيفا و هو من له الحق في تقرير مصير العقد إما السماح باستمرار تنفيذه و استقراره أو 

                                                           
القانون المدني )دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الفكر _إسماعيل عبد النبي شاهين، انقضاء العقد بالإلغاء والرجوع في 1

 .13ص. 2273الجامعي الطبعة الأولى، الإسكندرية سنة 
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 و البطلان المطلق فهو مقرر لكل من له مصلحة في تمسك به و يمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

و التي نصت على :"إذا كان  27/71من القانون المدني  897في المادة  عليه المشرع الجزائري  هو ما نص

العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ،وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء 

 1نفسها و لا يزول البطلان بالإجازة.."

 ، تختلف من قانون الىبضابط زمني محددعن العقد مقيد خرى، أن الرجوع أوجه الاختلاف الا ومن بين

على  كأحد القيود الواردة  تطرق الى مدة الرجوع عن العقد الالكترونيلاخر، وذلك كما سيلي ذكره لاحقا، عندما ا

قضي ، وبفواتها ينالمستهلكأي ان استعمال هذا الحق يجب ان يكون أثناء المدة المقررة لمصلحة أ  الحق،هذا 

 ح العقد ملزما ونافذا.ويصب

اما البطلان المطلق فهو على العكس من ذلك، أي ان الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم ابدا، ذلك ان العقد 

فلا ينقلب مع الزمن صحيحا، وانما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة، الباطل يظل معدوما 

 2.فوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادماما اثارة البطلان كدفع ضد دعوى مر 

 ثانيا: بالنسبة للبطلان النسبي:

 قدحد الطرفي العيتشابه مع حق الرجوع في أن كلا منهما يكون غير لازم لأ إبطال العقد من المعلوم أن

يعتريه عيب  الطرفين، والذي أحدن البطلان النسبي هو جزاء يتقرر لمصلحة أاعتبار  فيهما، علىمسموحة  الاجازةو 

 الأثر، حيثإلا انهما يختلفان عن بعضهما من حيث  هلية،الأناقص رادة أو لكون هذا الطرف من عيوب الإ

                                                           
المعدل والمتمم المتعلق بالقانون  7012سبتمبر سنة 26الموافق ل  7302رمضان عام  22المؤرخ في  12/21_الامر 1

 المدني.
عن العقد الالكتروني "دراسة تحليلية لعقود الاستهلاك " المجلة الدولية للفقه جهاد محمود عبد المبدي الحق في الرجوع  _2

 .762ص. 2223سنة  7العدد  2والقضاء والتشريع المجلد 
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يترتب على إبطال العقد وقف تنفيذ العقد إذا كان قد بدأ في تنفيذه ومحو أثار هذا التنفيذ إذا كان قد نفذ، أما 

لعقد وعدم تنفيذه. أضف الى ذلك، أن حق الرجوع يرد على الأثر المترتب على ممارسة حق الرجوع، فهو هدم ا

عقد نشأ صحيحا، أما البطلان النسبي، فيرد على عقد صحته تكون مهددة بطلب الإبطال من جانب الطرف 

 1الذي تقرر الابطال لمصلحته.

النسبي الذي  نلبطلاكما أن النقطة الفاصلة بين النظامين تكمن في أن حق الرجوع يكون بدون تسبيب بخلاف 

 يشترط توضيح العيب الذي أصاب رضا المتعاقد.

 والفسخحق الرجوع  الثاني:الفرع 

ل ثر رجعي فيجعله كأن لم يكن وهو وسيلة من وسائل انحلاأفسخ العقد هو جزاء ينقص من القوة الملزمة للعقد ب

مه متى تخلف يتحلل من التزا كحق يعطى لكل من المتعاقدين كيالرابطة العقدية التبادلية بعد نشؤها صحيحة  

قد يتشابه الفسخ مع حق الرجوع في حال ما اتفق الأطراف على أن ،2المتعاقد الاخر عن الوفاء بالتزامه المقابل

و  التزاماتهبيكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه و بدون إعذار ،فالمعلوم أن الفسخ يشترط إخلال أحد الأطراف 

الفرق يظهر  لكن و يكون بموجب حكم قضائي  ب إعذاره و منحه فرصة للتنفيذ هو قادر على تنفيذها مع وجو 

يمكن أن يمارسه المستهلك حتى لو نفذ المورد كامل التزاماته بطريقة صحيحة و تامة و بدون لرجوع ا فإن حق

 اللجوء اللي القضاء ،

 وإنهاء العقد بالإرادة المنفردة حق الرجوع  الثالث:الفرع 

                                                           
 120_ربيع فتح الباب، مرجع سابق ص.1
 .01_إسماعيل عبد النبي شاهين، مرجع سابق ص 2
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 اعتبارهمابالمنفردة في العديد من النقاط  بالإرادةالعقد  ونظام إنهاءرجوع في العقد الالكتروني يتشابه حق ال

ي إنهاء كون كل منهما يخضعان لسلطان الإرادة ف  ويتفقان أيضا زواله، ويؤديان الىيوقعان تفس الأثر على العقد 

التي  ولا الأسبابتقديم مبررات  ومن دون من دون الحاجة الى نظر في مدى رضا الطرف الاخر العقدية،الرابطة 

 .1تقريرهمايتمان دون اللجوء القاضي من أجل  وأثاره، كماالعقد  استمرارأدت الى التراجع عن 

فهو  جعي،ر يسري على المستقبل فقط وليس بأثر  ةبالإرادة المنفردأما أوجه الاختلاف فتكمن في أن إلغاء العقد 

رجوع فأنه يزيل العقد ال بطبيعتها، أمازمنية  وهي عقودالتي تقبل الرجوع فيها  تصرف قانوني يتناسب مع العقود

ذلك فأن معيار ل خاصة،نصوص قانونية  ويتقرر بموجبله أي أثر  ومستقبله ولا يتركالالكتروني تماما ماضيه 

 2.هالسابقة لأنهائأثر العقد على المرحبة  انسحابالتفرقة بين النظامين يكمن في مدى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وقية، زين الحق ت، منشوراالاولى تجارة الالكترونية، الطبعة_موفق حماد عبد، الحماية القانونية للمستهلك في عقود ال1

  223ص . 2277د سنة غداب
 .20، موسى محمد مرجع سابق، ص .العزيز_حاج أحمد عبد 2
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  الأول:خلاصة الفصل 

تطرقنا في هذا الفصل الى ماهية حق الرجوع في العقد الالكتروني حيث تناولنا مفهومه عن طريق ابراز   

ه المنفردة، ان يعدل مكنة تتيح للمستهلك وبإرادتالتعريفات الفقهية والتشريعية لهذا الحق والتي استقرت على انه 

المهني او المحترف بتنفيذ أي من التزاماته الواردة -الطرف الأخر  عن العقد خلال مدة محددة، حتى ولم يخل

في العقد ويتم العدول من دون مقابل باستثناء مصروفات ارجاع السلعة، ومن دون أدنى مسؤولية على 

، و من هذا التعريف يتبين ان لحق الرجوع نوعا من الخصوصية ذلك انه يتميز بانه يمنح المستهلك في ذلك

السلطة التقديرية في اعماله كما انه مجاني ومن النظام العام ولكنه مقيد بمدة زمنية محددة ومن هنا  المستهلك

قل من الحق أوجب الوقوف على طبيعة هذا الحق لأنه لا ينتمي لطائفة الحقوق الشخصية ولا العينية بل هو 

عدم ة القانونية ومادام أن إعمالها يوأعلى من الرخصة فهو يحتل مرتبة وسط بين الاثنين وهو ما يسمى بالمكن

العقد وينقضه دون الحاجة الى موافقة المهني في المهلة المحددة قانونا بسبب إبرامه للعقد دون تروي منه فإن 

أساسه القانوني في خيار الرؤية التي نص عليها الفقه  ، ويجدمنهيةذلك يجعلها مكنة قانونية فاسخة أو 

 .قا في تنظيم الحماية الكافية لأطراف العقد الإسلامي والذي يعتبر سبا

ثم تطرقنا الى مبررات إقرار حق الرجوع في العقد الالكتروني رغم تصادمه مع مبدا القوة الملزمة للعقد والتي 
برزت فيها البيئة الالكترونية للتعاقد كأولى المبررات فالعقد الالكتروني ينتمي الى طائفة العقود المبرمة عن بعد 

تي لا يستطيع فيها المستهلك معاينة محل العقد معاينة نافية للجهالة كما انه ذو طبيعة إذعانيه فالمستهلك وال
مرغم على قبول الشروط التي يضعها المورد، فذلك فان حق الرجوع يختلف عن الأنظمة المشابهة له والتي تعتمد 

 على نظرية عيوب الإرادة.
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 الفصل الثاني:
جوع في العقد أحكام حق الر 

 الالكتروني
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 نية حق الرجوع في العقد الالكترو أحكام ممارس الثاني:الفصل 

يتضح مما تناولنا في الفصل الأول أن حق الرجوع في العقد الالكتروني حق تقديري ينصرف الى محض إرادة 

حل العقد الامر الذي يترتب بم المستهلك بصفته طرفا ضعيفا يتعاقد عبر بيئة الكترونية لا تسمح له بالإلمام التام

عليه غموض يشوب إرادته. إلا أن منح المستهلك هذا الحق بشكل مطلق قد يشكل خطرا على استقرار 

المعاملات المالية فاذا كانت التشريعات ترمي الى إعادة التوازن العقدي بإقرارها حق الرجوع كحماية إضافية 

عسف المستهلك من حبة وتحمي المهني من جهة أخرى، كما أنها للمستهلك إلا أنها قيدته بضوابط تحد من ت

وضحنت الاثار الناشئة عن ممارسة هذا الحق لكل من المستهلك والمهني وهذا ما سنتطرق اليه في هذا الفصل 

بحيث نخصص المبحث الأول لتبيان ضوابط وإجراءات ممارسة حق الرجوع في العقد الالكتروني ثم نبين الاثار 

 .ة على ذلك في المبحث الثانيالمترتب

 حق الرجوع في العقد الالكتروني  وإجراءات ممارسة طالأول: ضوابالمبحث 

تم إقرار حق الرجوع لمصلحة المستهلك بالاستناد الى مركزه الضعيف في العلاقة التعاقدية الالكترونية مع منحه 

تثناء فرضته الا اس فماهواال هذا الحق على إطلاقه ، إلا أنه لا يمكن أن يترك إعماستعمالهالسلطة التقديرية في 

رجوع في سنتطرق الى ضوابط ممارسة حق الومن هذا المنطلق  فيها،يتوسع  والاستثناءات لاالتطورات الاقتصادية 

العقد الالكتروني )المطلب الأول( ومن ثم نبين كيفية مباشرته وفق ما جاءت به نصوص القوانين الوطنية والمقارنة 

 لمطلب الثاني(.)ا

 الرجوع في العقد الالكتروني  ممارسة حق ضوابط الأول:المطلب 
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حفاظا على مصالح المهني وجدت قيود تمنع و  حق الرجوع للمبدأ القوة الملزمة للعقد انتهاكمن أجل الحد من 

ة لهذا ايالمستهلك من إعمال حقه في الرجوع بشكل قد يشكل خطورة على استقرار المعاملات أكثر منه حم

، أولها احترام المستهلك للضابط الزمني المتمثل في المهلة المقررة للرجوع )فرع أول( وثانيها جعل بعض الأخير

 العقود مستثناة ويحظر فيها على المستهلك ممارسة حق الرجوع بسبب الضابط الموضوعي )فرع الثاني(

 د الالكتروني حق الرجوع في العق للممارسةالزماني  قالأول: النطاالفرع 

رغم القول بأن حق الرجوع حق مطلق ،إلا أن أغلب التشريعات حرصت على تقيده بمدة زمنية محددة، أخذة 
بعين الاعتبار مصالح المهني من جهة و استقرار المعاملات من جهة أخرى ، فلو افترضنا أن استعمال  حق 

ل في أية لحظة، و هذا مخالف للمنطق القانوني الرجوع غير محدد المدة، فإن مصير العقد سيكون مهددا بزوا
فالأصح في العقود أنها ثابتة و مستقرة و يحكمها مبدأ القوة الملزمة للعقد ، ومادام حق الرجوع يعد استثناءا لهذا 

، وعلى الرغم من أن أغلب التشريعات قد اتفقت على تقيد 1المبدأ  فإنه من الطبيعي ألا يتوسع فيه المشرع
بمهلة معينة  يمارس خلالها حقه في الرجوع، إلا أنها اختلفت في مقدارها وبدء سريانها و في ما يلي  المستهلك

 تبيان ذلك :

 أولا: المدة المقررة للممارسة حق الرجوع في التوجيه الأوربي والقانون الفرنسي 

في الحيثية رقم EU/8 3/2011نظرا لاختلاف مدة الرجوع في قوانين الدول الأوربية، قرر التوجيه الأوربي 
توحيد هذه المدة وجعلها أربعة عشر يوما، وذلك من أجل ألا يقع المستهلك في أي لبس قد يحرمه من 192

                                                           
_أحمد جلبي حامد، رائدة محمد محمود النجماوي، أحكام خيار الرجوع في عقد البيع الإلكتروني، مجلة الشرق الأوسط 1

 .707ص. 2222سنة  3العدد  2لفقهية، العراق، المجلد لدراسات القانونية وا
2_" (40) La durée actuelle du délai de rétractation، qui varie tant entre les différents États 

membres que pour les contrats à distance et les contrats hors établissement، crée une 

insécurité juridique et génère des coûts de mise en conformité. Le même délai de rétractation 

devrait s’appliquer à tous les contrats à distance et hors établissement. Dans le cas des 

contrats de service, le délai de rétractation devrait expirer au terme d’une période de quatorze 

jours à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas des contrats de vente, le délai de 

rétractation devrait expirer au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le 

consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend 

physiquement possession des biens. 
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، وقد أطال 1ممارسة حقه في الرجوع بحجة عدم علمه بالقانون وما يترتب عنه من انتهاك لمبدأ الأمن القانوني
والغاية من ذلك تحقيق  92/02سبعة أيام فقط في التوجيه رقم المشرع الأوربي في مدة الرجوع بعد أن كانت 

 مصلحة المستهلك وإستيثاق رضائه في ظل الظروف المحيطة بإبرام العقود الإلكترونية.

أما المشرع الفرنسي فقد قام بتعديلات متعاقبة على قانون الاستهلاك، بهدف جعله يتماشى مع التوجيهات الأوربية 

لمادة اعلى المدة المقررة للرجوع في  الإلكتروني، فنصق الحماية الكافية للمستهلك التي ترمي الى تحقي

L878.79  قابلة لتمديد لتصل الى ثلاثة 2وحددها بسبعة أيام كاملة 78/91/7998 المرسوم الصادر فيمن،

لتي تتم عن بعد د اأشهر في حال ما لم يقم المهني بالتزام الإعلام و التبصير الملقى على عاتقه خاصة في العقو 

معاينة السلعة بشكل كافي، ولكن في حال ما قام المهني بواجب الاعلام وفقا لما نص عليه  ايستحيل فيهوالتي 

القانون فأن ذلك يؤدي الى الرجوع الى المدة الاصلية ،ليقرر بعدها إطالة المهلة القانونية للممارسة حق الرجوع 

وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة EU/83/2011لتوجيه الأوربي وجعلها أربعة عشر يوما تماشيا مع ا

21 -L1213 على أنه في حالة  7981مارس  82المنصوص عليها في قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في

ما لم يقم المهني بتقديم المعلومات الكافية التي تجعل إرادة المستهلك متبصرة فإن المدة تصبح اثني عشر شهرا 

 4الرجوع الى المدة الاصلية في حال نفذ المهني التزامه بالإعلام .مع 

                                                           
القانون الساري  بموجب محظور وما هوما هو مباح  تحديد، قادرا على المواطنيقتضي أن يكون  يالأمن القانونمبدأ _1

اضحة و درةالقوانين الصاتكون ويجب أن إضافية، من أجل بلوغ هذه النتيجة،  مجهوداتدون أن يستدعي ذلك من جانبه بذل 

ينظر في ذلك )د. بدوي عبد الجليل د، هنان  ."متوقعة روبالأخص الغي، ةمفرط لتغييراتالزمن ومفهومة وألا تخضع في 

 .2.ص.2227مجلة دراسات في الوظيف العامة العدد الثامن، جوانجامعة غرداية، علي، مفهوم الأمن القانوني ومتطلباته، 
2_Art.L.121-20.1<<Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son 
droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de Pénalités، à l’exception، le 
cas échéant، des frais de retour>>.   
3 _Art. L 121-21-1: <<Art. L. 121-21-Le consommateur dispose d’un délai de quatorze Jours 
Pour exerce son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance…" 

 .726_منى أبو بكر حسان، مرجع سابق ص.4
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ويبدأ حساب المدة المقررة للرجوع حسب محل العقد فإذا كان سلعة فمن تاريخ تسلمها من طرف المستهلك      
ع وكيفية و الالكتروني وإذا كان خدمة فمن وقت إبرام العقد أومن تاريخ علمه بشروط التعاقد بما فيها حقه في الرج

 1ممارسته إذا كان هذا التاريخ بعد إبرام العقد.

وقد تصدى كل من التوجيه الأوربي وقانون التوجيه الفرنسي لبعض المشكلات العملية التي قد تطرأ عند ممارسة 
، " 7988من التوجيه الأوربي الصادر سنة  17حق الرجوع في العقود الالكترونية حيث جاء في نص المادة 

مستهلكين يمارسون حق الرجوع بعد استخدام السلع بالقدر الذي لا يتجاوز ما هو لازم للتأكد من بعض ال
طبيعة ومواصفات وحسن أداء السلعة وفي هذه الحالة لا ينبغي ان يفقد المستهلك حقه في الرجوع ولكن 

مع حق الرجوع  التجربة" ويتضح من هذا النص انه في حال اقتران خيار  ينبغي ان يتحمل أي تلف في السلعة 
 2في العقد الاستهلاكي فإن ذلك لا يأثر على هذا الأخير الذي يبقى قائما حتى لو انتهت مدة التجربة . 

من قانون الاستهلاك بانه لا يتم احتساب يوم ابرام  L 221-319أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة       
كلة بعد وهو بذلك قد تصدى لمش نالمبرمة عظرا لطبيعة العقود العقد ويوم تسلم السلعة ضمن مدة الرجوع ن

احتساب الأيام الفعلية للممارسة حق الرجوع وعلة ذلك أن العقود الالكترونية قد تبرم في ساعات متأخرة من اليوم 
 المقررة للرجوع. ةاحتساب المهلما يصعب من 

 ثانيا: المدة المقررة لحق الرجوع في القوانين العربية 

مع عدم الاخلال على أنه "  7981لسنة  818من قانون حماية المستهلك المصري رقم  19نصت المادة 
بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع 

لمدفوع من برد المبلغ افي العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، وفي هذه الحالة يلتزم المورد 
المستهلك بذات طريقة دفعه، مالم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إعادة 

ع ..." ، و يتضح من نص المادة أن المشر  المنتج بالنسبة للسلع أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات
عشر يوما  تحسب من  تاريخ استلامه السلعة ، أما بالنسبة  المصري قد منح المستهلك الالكتروني مهلة أربعة

                                                           
 .712جهاد محمود عبد المبدي، لرجع سابق ص. 1
 .701محمد النجماوي المرجع السابق ص. ةرائد جلبي،_أحمد 2

3 _Article L221-19 Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. "Conformément au 
règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles 
applicables aux délais, aux dates et aux termes : 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour 
de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221-18. 
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من نفس القانون إلى نفس المدة المذكورة مع إمكانية  82للخدمات فمن تاريخ التعاقد ، كما أشارت المادة 
 1تقليصها حسب طبيعة السلعة محل العقد .

لكترونية والعقود التقليدية على حد في مجال العقود الا 82ويرى البعض أنه يمكن العمل بالنص المادة        
 2سواء استنادا الى القاعدة الفقهية التي تنص على أن "المطلق يحمل على إطلاقه مالم يقيده قيد ".

أما المشرع اللبناني وكذا المشرع التونسي فقد حدد مدة الرجوع بعشرة أيام تبدأ من تاريخ تسلم السلعة إذا كان    
ج، أما بالنسبة للخدمات فمن تاريخ إبرام العقد، وجاءت صياغة المادتين متماثلة الى محل العقد سلعة أو منتو 

 3حد ما باستثناء استخدام لفظ أيام عمل بدل أيام لوحدها في قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي

من  01الى  01اد من وأما  المشرع المغربي فقد نص على حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد وخصه بمو    
للمستهلك اجل " _ 01القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك حيث جاء في نص المادة  91/08القانون 

سبعة أيام كاملة ليمارس حقه في التراجع، وثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يفي المورد 
، وتعتبر هذه الآجال من النظام «22/33يها في المادتين عل صللمعلومات المنصو بالتزامه بالتأكيد الكتابي 

، و بمقارنة  المدة التي أقرها المشرع 4العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفتها او النص على اجال اقل منها
 السابقة يتضح أنها قصيرة نوع ما .  التشريعاتالمغربي مع 

التي  ها تفاوتت في تحديد مهلة التراجع الممنوحة للمستهلك و والملاحظ من النصوص التشريعية سابقة الذكر أن   
تتراوح بين سبعة أيام الى أربعة عشر يوما ، مع وجود بعض الاختلاف في طريقة حسابها و يرجع ذلك لألفاظ 

خر المستعملة في تحديد الطبيعة الزمنية  لهاته المدة  فنجد في بعض المواد  لفظ  "أيام  كاملة " و في البعض الا
" أيام عمل " أو الاكتفاء بذكر لفظ أيام لوحدها ، و الفرق بين هذا و ذاك مرده الى أن الأيام الكاملة يقصد بها 

                                                           
للمستهلك الحق في استبدال السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون : " 71المادة _1

أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات 
 ". للمستهلك وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر الى طبيعة بعض السلع

 .713_جهاد محمود عبد المبدي، مرجع سابق ص.2
من قانون حماية المستهلك  22من قانون الخاص بالمبادلات والتجارة الالكترونية التونسي والمادة  32_ ينظر المادة 3

 اللبناني 
_رضوان جيراني الحق في التراجع كألية لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية المجلة العربية للدراسات 4

 .31. 2222مؤلف جماعي حول حماية المستهلك " طبعة الأولى سنة »القانونية والاجتماعية 
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ساعة لكل يوم بغض النظر ما إذا كان اليوم الأخير يصادف يوم عطلة أم لا ، عكس عبارة أيام العمل التي  71
 . 1تقتطع منها الأيام المصادفة للأعياد و العطل

 في التشريع الجزائري  في العقد الالكتروني الثا: مدة الرجوعث

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش التي نظمت حق  81/90من القانون  80باستقراء نص المادتين    
التي نصت على ما يجب أن يتضمنه العرض   81/97من قانون التجارة الالكترونية  88الرجوع ، و المادة 

تروني المقدم من طرف المورد ، ، نلاحظ عدم تطرق المشرع الجزائري لتحديد مدة الرجوع صراحة التجاري الالك
تحديد شروط سابقة الذكر على  ان " 80و تركها بدون تنظيم، خاصة و أنه قد نص في الفقرة  الرابعة من المادة 

،هذا " ن عن طريق التنظيمو كيفيات ممارسة حق العدول  وكذا الآجال  و قائمة المنتوجات المعنية يكو 
من قانون التجارة الالكترونية التي  88الأخير لم يصدر بعد الى يومنا هذا ، كما أن الفقرة الرابعة عشر من المادة 

ألزمت المورد الالكتروني بذكر شروط و أجال العدول عند الاقتضاء في العرض التجاري المقدم من طرفه لم تحدد 
 مقدار مدة العدول .

من مشروع تعديل  91مكرر 187أن المشرع الجزائري قد تناول مهلة الرجوع في الفقرة الثانية من المادة إلا 
 للمشتري مهلة سبعة أيام كاملة للتمسك بحقه في العدول دون تسبيبالقانوني المدني والتي نصت على " _ 

 ذلك ولا دفع أي تعويض باستثناء مصاريف الارجاع إن وجدت.

 2(".لمذكور في الفقرة السابقة إبتداءا من تسلم المال المباع )المبيع_يسري الاجل ا

بالرغم أن القانون المدني يمثل الشريعة العامة للقوانين إلا أنه كان من الأولى التطرق الى مهلة الرجوع بصفة     
بط الرجوع قد ارتخاصة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش وكذا قانون التجارة الالكترونية مادام أن حق 

 وجوده منذ البداية بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد.

 الالكتروني:حق الرجوع في العقد لممارسة  النطاق الموضوعي: الفرع الثاني

                                                           
 .321_عجالي خالد، مرجع سابق ص.1
 .326_عجالي خالد، مرجع سابق ص 2
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الأصل أنه للمستهلك الحق في الرجوع في جميع العقود التي تبرم عن بعد، إلا أن بعض التشريعات ارتأت الى 

 أجل ضمان عدم تعسف المستهلك وذلك من صريحة،وضوعي محدد بموجب نصوص قانونية تقيده بمجال م

 جهة أخرى فإن طبيعة بعض العقود من جهة، ومن حق الرجوع بشكل يضر بمصالح المهني استعمالفي 

 1الرجوع.حق  استعمالتفرض إخراجها من دائرة العقود المسموح فيها  وطريقة تنفيذها

إعمال حق مجموعة من العقود المستثناة منه على  81المادة  فيEU/83/11بي الأور ولقد نص التوجيه 

 وهي:الرجوع 

لذي اقر اعقود الخدمة التي يكون قد تم فيها تقديم كاملة بناءا على موافقة صريحة من المستهلك  .8

 بانه سيفقد حقه في العدول بمجرد تنفيذ العقد بالكامل من قبل المهني.

دمات التي تتعرض لتقلبات في أسعارها داخل الأسواق المالية وتكون هذه عقود توريد السلع والخ .7

 العدول.التقلبات خارجة عن سيطرة المهني ومحتملة الحدوث خلال مدة 

 ه.لالعقود الواردة على السلع تم اعدادها وفقا لمواصفات المستهلك او التي تعد بصفة شخصية  .0

 بسرعة.التفكك  العقود الواردة على السلع القابلة للتلف او .1

ة تتعلق بالحماية الصحية او النظاف لأسبابارجاعها  لا يمكنعقود توريد السلع المختومة التي  .7

 التسليم.والتي تم فك ختمها من قبل المستهلك بعد 

عه فصلها على نحو يستحيل م وذلكالتي ترد سلعا يخلطها المستهلك بغيرها بعد استلامها  العقود .1

 البعض.عن بعضها 

                                                           
د، مجلة العلوم الغني بوشول، فاطمة الزهراء ربحي تبوب ممارسة المستهلك لحق العدول بين الاطلاق والتقيعبد _ 1

 .317ص2222 سبتمبر 22ال عدد 73القانونية والسياسية، الجزائر المجلد 
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 لاتوريد المشروبات الكحولية التي تم الاتفاق على سعرها في وقت ابرام عقد البيع والتي  عقود .2

تسليمها الا بعد ثلاثين يوما وتعتمد قيمتها الحقيقية على التقلبات في السوق الخارجة عن  يمكن

 إرادة المهني.

ارة عاجلة المهني بزيالصيانة والإصلاح التي يطلب فيها المستهلك قيام  بأعمالالعقود المتعلقة  .1

 الغرض.لهذا 

عقود توريد التسجيلات الصوتية او البصرية او برامج الكمبيوتر المغلفة التي ينزع المستهلك اغلفتها  .0

 استلامها.بعد 

 عقود توريد الصحف والدوريات والمجلات باستثناء الاشتراك في هذه المطبوعات. .89

 علني.العقود المبرمة في مزاد  .88

ريخ، التابخدمات الإقامة او النقل او الطعام او الترفيه إذا كان العقد محدد  العقود المتعلقة .87

 .ءمحدد الأدا

العقود الخاصة بالمحتوى الرقمي غير المقدمة على وسيط مادي، إذا بدأ التنفيذ بموافقة  .80

 .الرجوعصريحة مسبقة من المستهلك الذي أقر بفقدانه حق 

لاك تعديله لقانون الاستهذلك من خلال و التوجيه الأوربي نهاج م أما المشرع الفرنسي فقد سار على نفس

سابقة  81لنص الوارد في المادة ة مطابقال -L88718-21ال مادةوالذي تضمن  7981سنة الفرنسي 

 .الذكر

                                                           
1  _Art L221 -21-8 "Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 

1- De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, 
si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a 
commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la 
perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement 
exécutée par le professionnel. 
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وتنظيم لك لحماية المستهالتي تهدف التشريعات العربية فقد تطرقت في نصوصها القانونية بخصوص أما 

حماية المستهلك  ومنها قانون، 1حق الرجوع استعمالالى النطاق السلبي الذي يستثنى فيه ترونية الالك المعاملات

على  والتي نصتمنه  18المادة  صوفقا لن المستهلك من هذا الحق في بعض العقود وذلكجرد المصري الذي 

 : التاليةالاستثناءات 

                                                           

2-  2- De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le 
marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se 
produire pendant le délai de rétractation  

3-  De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou 
nettement personnalisés. 

4- De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement. 
5- De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et 

qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la 
santé. 

6- De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés 
de manière indissociable avec d'autres articles. 

7- De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente 
jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations 
sur le marché échappant au contrôle du professionnel. 

8- De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du 
consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de 
rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence  

9- De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques 
lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison  

10- De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats 
d'abonnement à ces publications 

11- Conclus lors d'une enchère publique  
12- De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de 

services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités 
de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée = 

13- De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a 
commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le 
consommateur à une obligation de payer, lorsque : 
 a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du 
contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation  
b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation  
c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur 
conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13". 

 
من قانون حماية  22المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية والمادة  13 التونسي رقم قانونالمن  33ينظر الفصل _1

 المستهلك اللبناني.
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 لاستعمالمهلة المقررة ال انقضاءكليا قبل   نتفاعااود التي ترد على الخدمات التي ينتفع بها المستهلك قالع .8

 التعاقد.في الرجوع عن  الحقهذا 

اصفات التي و العقود التي ترد على البضائع أو السلع المصنعة بناءا على طلب المستهلك أو وفقا للم .7

 حددها 

نزع المستهلك ي يوبرامج المطبوعات الت والأسطوانات والأقراص المدمجةالعقود المتعلقة بأشرطة الفيديو  .0

 أغلفتها 

تتعرض للكساد أو يلحق بها أي عيب يعزى الى سوء حيازة  والبضائع التيالعقود الواردة على السلع  .1

 المستهلك 

 ، أواهاء صلاحيتهانتبسبب سرعة  طبيعتها، أوأنها سريعة التلف أو الهلاك بحكم بالعقود التي تتصف  .7

  بعض السلع التي تتعارض مع الحق في الرجوع عن العقدعليه العرف التجاري بشأن  استقروفقا لما 

 حق الرجوع بوضعه داخل نطاق سلبي يمنع فيه على استعمالويظهر مما سبق أن التشريعات التي قيدت 

المستهلك الرجوع عن التعاقد ،قد كانت متقاربة نوعا في الاستثناءات التي قررتها  ما مع مراعاة تقاليد و 

لسبب واحد على العموم وهو أن إقرار حق الرجوع وجد لحكمة مفادها  حماية الطرف أعراف كل دولة ، وا

الضعيف و إعادة التوازن العقدي بين المستهلك و المهني و في حال ما تم إطلاق هذا الحق دون تقيد 

أو  يعتهاما لطبإفيها الرجوع تقبل سيختل الوضع الاقتصادي لا محالة ، و الامر يرجع الى أن بعض العقود لا 

 .1محلها أو ظروف و ملابسات إبرامها وكذا طريقة تنفيذها 

                                                           
 قانون حماية المستهلك _معامير حسيبة، ضمانات عدم تعسف المستهلك في استعمال حقه في العدول عن العقد في ظل1

 .322ص . 2227لسنة  27العدد  20 دالمجل القانون والمجتمع، الجزائر، ة، مجل20/23غش الوقمع 
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اكتفى بالإشارة و  ه في الرجوعاما المشرع الجزائري فلم يتطرق الى العقود التي يحرم فيها المستهلك من اعمال حق

لمعنية الى قائمة المنتوجات ا 81/97من قانون حماية المستهلك وقمع الغش  الفقرة الثالثة 80في المادة 

انه في يومنا هذا، وبمفهوم المخالفة ف يصدر بعد الىتنظيم هذا الأخير الذي لم  ستكون بموجببالرجوع والتي 

 فان أي منتوج غير منصوص عليه لا يجوز الرجوع فيه.القائمة وكانت على سبيل الحصر  هذه حال ما صدرت

جزائري قد تضمن مجموعة من الاستثناءات وتجدر الإشارة الى ان مشروع تعديل القانون المدني ال      

 :1والتي سنذكر منها 1مكرر  187بموجب المادة 

 الأولية.الأموال التي يرتبط ثمنها بتقلبات سعر السوق المالية أو المواد  .8

 الأموال المنجزة وفقا لرغبات المستهلك أو المشخصة  .7

 طرف المشتري منعند فتحها  يالإعلام الآلوبرامج التسجيلات السمعية البصرية  .0

 العقود الواردة على الصحف والمجلات والدوريات  .1

لى فإن نية المشرع الجزائري تتجه ا لا،ورغم أننا لا نعلم ما إذا كان البرلمان سيصادق على هذا التعديل أم 

 ي فرضها التوجه الاقتصادي الحديث.تنظيم حق الرجوع كأحد مستجدات المعاملات الالكترونية الت

 إجراءات ممارسة حق الرجوع في العقد الالكتروني: لثاني: المطلب ا

من أجل أن يستفيد المستهلك الالكتروني من حقه في الرجوع بطريقة صحيحة وحتى يتفادى أي تلاعب من 
طرف المهني الذي يقوم بصياغة بنود العقد الالكتروني في غالب الأحيان، أجازت التشريعات للمستهلك مباشرة 

ع بأي وسيلة كانت سوآءا تقليدية أو إلكترونية بشرط أن يوصل رغبته وإرادته في الرجوع عن التعاقد حقه في الرجو 

                                                           
 .322،323،322،327 سابق ص.عجالي خالد، مرجع _1
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مجالا للشك لدى المهني، ويكون التعبير عن الإرادة القانونية صراحة باستعمال اللفظ أو  لا يدع1بشكل واضح 
 2ه.ع أي شك في دلالته على مقصود صاحبالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ أي موقف لا يد 

غير أن البعض يرى بأنه من الأفضل أن يتولى المشرع تحديد الاليات والوسائل التي يلجأ اليها المستهلك من 
أجل ممارسة حقه في الرجوع وذلك بغية الحفاظ على فعالية هذا الأخير وحماية للمستهلك بصفته طرفا ضعيفا 

حيث نص على  7988الصادر سنة  10الامر الذي خلص اليه التوجيه الأوربي رقم  يجهل مركزه القانوني، وهو
أنه في ظل احترام المستهلك للمدة القانونية المقررة لرجوع عليه أن يخطر المورد عن طريق استمارة الانسحاب 

 .3النموذجية المعدة لهذا الغرض أو باستعمال أي وسيلة مشابهة تؤدي الى تحقيق الغاية ذاتها

أما المشرع الفرنسي وبغية التيسير على المستهلك، ألزم المورد أو المهني بأن يرفق العقد الالكتروني بعقد 
وما على المستهلك الا ملئ البيانات التي يشتمل عليها وإرسالها عبر الدعامة الكترونية  4نموذجي خاص بالرجوع

 5على المستهلك وفق الشروط المقررة قانونا.الخاصة بذلك مع التأكد من وصولها، ويقع عبئ إثبات ذلك 

وبالرجوع الى التشريعات العربية التي اتجهت نحو تحديد الوسيلة المستعملة لتعبير عن الرجوع في التعاقد، 

المتعلق بتدابير حماية المستهلك على أنه "  98/01من القانون رقم  10نص المشرع المغربي في المادة 

 :أعلاه 44المشار اليها في المادة التجارية  ات البيع خارج المحلاتيجب أن يبرم في شأن عملي

                                                           
ية، نأحمد نوج العودة، حق المستهلك في الرجوع عن عقد البيع الالكتروني، مجلة الامام جعفر الصادق لدراسات القانو_1

 .727ص. 2222العدد الثالث مارس 
 من القانون المدني الجزائري. 62المادة  2
 7122_جهاد محمود عبد المبدي، مرجع السابق ص3

4 - " Annexe à l'article R. 221-1 Décret n°2016-884 du 29 juin 2016. MODÈLE DE FORMULAIRE DE 
RÉTRACTATION 

 (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) 
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, 
son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : 
 Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente 
du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous  
: Commandé le (*)/reçu le (*) 
 : Nom du (des) consommateur(s) :  
Adresse du (des) consommateur(s) :  
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 
Date : 
 (*) Rayez la mention inutile.". 

 .721ص.1_منى أبو بكر حسان، مرجع سابق 5
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ستمارة أن يتضمن ا والذي يجبعقد مكتوب يسلم نظير منه الى المستهلك وقت إبرام العقد المذكور 

لمادة ايكون الغرض منها تسهيل ممارسة حق التراجع وفق الشروط المنصوص عليها في ، قابلة للاقتطاع

ل عليه تسه أخرى كماقد وضع صيغة محددة تعفي المستهلك من اللجوء الى أي وسيلة  وهو بذلك ،«42

 عبئ الإثبات.

أما المشرع الجزائري فأنه لم ينص صراحة على إجراءات التي يتبعها المستهلك من أجل الرجوع عن التعاقد 
ني المقدم من ض التجاري الالكترو ولكنه ألزم المهني بذكر طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه في العر 

طرفه، كما نوه الى أن اختيار المستهلك للمنتوج معين يجب أن يكون معبرا عنه بصراحة خلال مرحلة تكوين 
العقد الالكتروني ويفهم من ذلك أن المشرع يعتد بالتعبير الصريح عن الإرادة في حال ما قرر المستهلك نقض 

 1العقد المبرم عن بعد.

 الالكتروني أثار ممارسة حق الرجوع في العقد  لثاني:االمبحث 

سبق و تطرقنا الى أن للمستهلك السلطة التقديرية في إعمال حق الرجوع من عدمه وفق ضوابط محددة أهمها 

معلقا  ىبقصحيحا و تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه ي انعقادهفالعقد الالكتروني بعد و عليه ،المهلة الزمنية  احترام

فيصبح عقدا باتا غير مهدد بالنقض ، و إما أن يكون مصيره الزوال في  باستمرارهادة المستهلك إن شاء سمح بإر 

و هو ما سنتطرق اليه في هذا المبحث بحيث سنخصص  ، 2حال ما قرر المستهلك ممارسة حقه في الرجوع

مطلب فيما سنخصص ال،ستهلك المترتبة على ممارسة حق الرجوع بالنسبة للم الاثار المطلب الأول لدراسة 

 . الأصليد و كذا بالنسبة للعقود المرتبطة بالعق موردبالنسبة للالثاني للأثار المترتبة على ممارسة حق الرجوع 

 للمستهلك  الالكتروني بالنسبةأثار ممارسة حق الرجوع في العقد  الأول:المطلب 

                                                           
 .71/22من قانون التجارة الالكترونية  72، 77_ ينظر في ذلك المادة 1
 .772_فتيحة حزام، مرجع سابق ص..2



 الثاني                                           احكام حق الرجوع في العقد الالكتروني الفصل

50 
 

في الرجوع خلال المدة المحددة ويصبح بذلك ملزما  لحقهينقضي العقد الالكتروني بممارسة المستهلك 

ه في مع اشتراط عدم تعسف الأول( )الفرع المهني بالرد السلعة محل العقد أو التنازل عن الخدمة المقدمةاتجاه 

محل العقد بشكل يظهر عدم التراجع عنه مستقبلا، وقد اختلفت  استعملبعد أن يكون قد استعمال هذا الحق 

وبين  ع الثاني()الفر  المستهلك على عاتق يحملهاالتشريعات بخصوص تحمل نفقات ومصاريف الارجاع بين من 

 من يرى ان حق الرجوع حق مجاني لا يتحمل فيه المستهلك أي نفقات. 

 المستهلك برد السلعة للمحترف أو تنازل عن الخدمة  مالأول: التزاالفرع 

 كيلتزم المستهلك في حال ما تغيرت قناعته و قرر الرجوع عن العقد المبرم عن بعد خلال المدة المحددة لذل

إذا كانت  بدالهااستمحل التعاقد على الحال التي تسلمها بها كأصل عام و يمكنه أن يطلب  برد السلعة أو المنتج

ألزم المشرع الفرنسي المستهلك في المادة  ،وهذا ما ذهبت اليه اغلبية التشريعات حيث1متطلباتهلا تناسب 

L221.232 بالرجوع دون تأخير و يكون الاتفاق على كيفية  يوما من تاريخ إبلاغه المهني 81برد السلعة خلال

ولا ،الارجاع بين أطراف العقد و في حال تعذر على المستهلك القيام برد السلعة فإن المهني هو من يقوم بذلك 

 .تقوم مسؤولية المستهلك الالكتروني الا إذا  تعرض المبيع للتلف نتيجة إهماله أو استعماله بطريقة غير مناسبة 

 مصاريف الرد بتحمل المستهلك  مالثاني: التزاالفرع 

                                                           
_حاج أحمد عبد العزيز، موسى محمد، الحق في العدول كضمان لحماية المستهلك، مذكرة ماستر قانون أعمال، كلية 1

 11ص  2222-2270الحقوق والعلوم السياسية أدرار 
2_ -Article L221-23 " Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à 
une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze 
jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 
221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens... 
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المستهلك لا يتحمل مقابل ممارسة حقه في العدول أية مصروفات، فإن الامر يختلف بالنسبة  إذا كان

نتيجة مباشرة لاستعمال هذا الحق، ويقصد بهذه المصروفات تلك التي تكون لإرجاع كللمصروفات التي تبدو  

 ر امرا متوقعا من قبل المستهلك بالنظر الى خصوصية التعاقد عن بعد.المبيع الى المهني، فتلك تعتب

في هذا الصدد على ان المصروفات التي يمكن ان  2/02من التوجيه الأوربي رقم  7لذلك فقد نصت المادة 

ى رجاع البضائع اليتحمل بها المتعاقد باعتباره مستهلكا بسبب رجوعه عن العقد هي فقط المصروفات المباشرة لإ

تقنين الاستهلاك الفرنسي لتكرس ذات الحكم وأقرت بان للمستهلك  من 8/79/878 المادةالمهني، وقد جاءت 

روفات مص أوبداء اية مبررات، ودون اية جزاءات إسبعة أيام كاملة لممارسة حقه في الرجوع دون ان يكون ملزما ب

مستهلك الحكمها أن  فيلفرنسية ابه محكمة النقض قضت  وهو ما بإرجاع السلعة او المنتجباستثناء تلك المتعلقة 

، وهو ما سار عليه المشرع التونسي 1في عقد البيع عن بعد لا يكون ملزما سوى بنفقات رد المنتج الى بائعه 

حينما الزم المتعاقد المستهلك بتحمل المصاريف الناتجة عن ارجاع البضاعة، وهو ما نص عليه في قانون 

الالكترونية التونسي. ومنه فالمستهلك الذي يمارس حقه في الرجوع عن العقد الذي ابرمه عبر  المبادلات والتجارة

شبكة الانترنت، لا يتحمل فيه الا مصروفات إعادة محل العقد الذي الى مصدره، وهذا مجعل بعض الفقه يرى 

 ان حق الرجوع يجانب كونه حقا تقديريا وهو أيضا حقا مجانيا.

 وبالنسبة للعقد المرتبط بعقد الاستهلاك ار حق الرجوع بالنسبة للموردالمطلب الثاني: اث

من الذي برد الث ويجعله ملزماان استعمال حق الرجوع من طرف المستهلك يرتب التزاما مباشرا على المورد 

الرجوع هذا ثر يمتد أ إضافية، كمادون ان يدفع أي نفقات الأول(  )الفرعقبضه نظير تسلمه المنتوج محل العقد 

                                                           
 .777_أحمد توج عودة، مرجع سابق .1
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ه أبرم بمناسبة إبرام العقد الأصلي )عقد الاستهلاك( ما يؤدي الى زوالعن التعاقد بطريقة غير مباشرة الى كل عقد 

 .الثاني(بتبعية )الفرع 

 الفرع الأول: التزام المورد برد الثمن 

نفس ابل وبهذا الأخير دون أي مق هما دفعيجب على المورد عندما يمارس المستهلك حقه في الرجوع  رد 

الوسيلة التي ابرم بها عقد البيع الالكتروني محل الرجوع، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بحق المستهلك في اختيار 

 عنه أوقأالجزائري بشكل دقيق الى كيفية رد الثمن الا ولم يشر المشرع وسيلة أخرى غير التي ابرم بها العقد، 

لمتعلق بحماية  90-81مكرر من القانون  21 ص المادةعلى من يخالف أحكام حق الرجوع في ن جزاءات

ة الى ، اما بالنسبكتهديد للمورد من أجل تنفيذ الالتزامات ناشئة عن رجوع المستهلك1المستهلك و قمع الغش

قانون حماية المستهلك  من )71(قوانين الدول العربية التي اقرت هذا الحق للمستهلك، منها ما جاءت به المادة 

يتوجب على المحترف في حال مارس المستهلك حقه المنصوص عيه في  ، والتي نصت على ان".اللبناني

كما أشار القانون الخاص بالمبادلات والتجارة ، ..."ح، إعادة المبالغ الذي يكون قد تقاضاها(55)المادة 

للمستهلك الرجوع من هذا القانون يمكن  24مع مراعاة الفصل منه على"  09الالكترونية التونسي في الفصل 

من  ا، ويتبين لن"او الرجوع عن الخدمة....عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ ارجاعه البضاعة 

احكام هذه النصوص، بانها اتفقت من حيث الزام المحترف برد الثمن الذي دفعه المستهلك خلال مدة معينة، 

شان حترف كونه يستخدم حقا قانونيا، ولكنها تباينت بودون ان يكون المستهلك ملزما بدفع أي تعويض الى الم

( وقانون EC/02/2طول المدة التي يجب على المحترف تنفيذ الزامه خلاله ان فقد حدد التوجيه الأوربي )

الى ان يلتزم 7988وذهب التوجيه لعام ،الاستهلاك الفرنسي المعدل كما ذكرنا بثلاثين يوما من أيام العمل 

                                                           
 دينار فأل ينالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش:" يعاقب بغرامة من خمس 20-71مكرر من القانون  11المادة _ نص 1

 70يه في المادة ( كل من يخالف أحكتم المتعلقة بحق العدول المنصوص عل222022( الى خمسمائة ألف دينار)220222)

 من هذا القانون."
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السلعة الى التاجر خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغ التاجر بالرغبة في استخدام حق الرجوع،  المستهلك بإعادة

 التوجيه.هذا من  8/81وهو مأقرته المادة 

اما بالنسبة الى القانون الخاص بالمبادلات والتجارة الالكترونية التونسي فقد حدد المدة بعشرة أيام عمل، في 

ستهلك اللبناني بحكم انفرد به، فعلى الرغم من نصه على الزام المحترف برد الثمن حين جاء قانون حماية الم

المدفوع من قبل المستهلك لكنه لم يحدد مدة معينة لكي يتم تنفيذ هذا الالتزام خلالها، وهذا بطبيعة الحال لا 

مدة محددة بنص ب يتوافق مع ما تقتضيه متطلبات حماية المستهلك، التي تستوجب ان يكون المحترف مقيدا

قانوني صريح لكي لا يبقى مجالا للاجتهاد، وذلك لان المحترف يستغل هذا النقص التشريعي بغية المماطلة 

 وبالتالي التأخير في رد الثمن الى المستهلك.

 فسخ العقد المبرم بمناسبة العقد الذي رجع عنه المستهلك: الثاني:فرع ال

( من التوجيه 1/1تهلاك الفرنسي، والتي صدرت اعمالا لنص المادة)( من قانون الاس77/7اشارت المادة )

(، على ان" اذا كان الوفاء بثمن المنتج او الخدمة قد تم تمويله كليا او جزئيا بانتمان EC/2/02الأوربي رقم )

هلك تمن قبل المورد أو من قبل شخص من الغير على أساس اتفاق مبرم بين الأخير و المورد، فإن ممارسة المس

لخيار الرجوع يؤدي الى فسخ عقد الانتمان بقوة القانون دون تعويض أو مصروفات باستثناء المصروفات المحتملة 

لفتح ملف الانتمان "،لذا تبنى المشرع الفرنسي عين ما جاء به التوجيه الأوربي باحكام مماثلة في نقض عقد 

( من القانون الخاص 00عنه، كما اكد ذلك الفصل)الانتمان الذي يبرمه المستهلك لتمويل العقد الذي رجع 

والتجارة الالكترونية التونسي والذي ينص على انه " اذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا او جزئيا من بالمبادلات 

قبل البائع او الغير على أساس عقد مبرم بين البائع والغير فان رجوع المستهلك عن شراء يفسخ عقد القرض بدون 
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"، ويبدو ان المشرع ينظر الى العقد المبرم عن بعد الكترونيا والعقد المبرم تمويلا له بوصفهما وحدة واحدة تعويض

 1.لا تتجزأ، فقد قرر ان زوال العقد الأصلي يتبعه زوال العقد الثاني التابع له
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 خلاصة الفصل الثاني:

تهلك حصرا، الا أنه قيده بمدة زمنية محدودة من أجل الحفاظ ان كانت ممارسة حق الرجوع منحها المشرع للمس
على استقرار المعاملات. واختلفت التشريعات حول مقدار هذه المدة. حيث أنها تتراوح في مجملها بين السبعة 
أيام والثلاثين يوما، وذلك بحسب ظروف كل مشرع، وكذا طبيعة محل العقد. كما أن التشريعات قصرت هذا 

 بعض العقود التي يرى فيها حاجة المستهلك للتروي والتدبير. والتأني. الحق على

وفي حال اعمال المستهلك لحق الرجوع وفق الضوابط المذكورة سابقا، فإنه يترتب على ذلك اثار من بينها 
سبة نالتزام هذا الأخير برد السلعة او التنازل عن الخدمة محل العقد مع تحمله مصاريف الرد فقط واثارا بال

.للمورد تتمثل في رد الثمن مع توقيع الجزاء عليه في حالة تطاوله او عدم قبوله لذلك
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 خاتمة:

في ختام هذه الدراسة المتعلقة بحماية المستهلك عن طريق منحه حق الرجوع في العقد الالكتروني والتي حاولنا 

 للعقد، خلصنا الى ان جعل المستهلك في فيها ابراز ضرورة إقرار هذا الحق رغم تصادمه مع مبدا القوة الملزمة

وضع يشعر فيه بالأمان عند التعاقد عن بعد رغم عدم معاينته لمحل العقد وتشجيعه على دخول عالم التجارة 

الالكترونية تكفي لجعل حق الرجوع نظاما  قائما بذاته الى جانب نظرية عيوب الإرادة ، مع تبيان ان المستهلك 

قتصاد الرقمي  وبعزوفه عن دخول هذا العالم الإلكتروني ، فإن النصوص التي تهدف الى هو المحرك الأساسي لا

استقرار المعاملات المالية تكون بمثابة نصوص جامدة مادام ان المستهلك عازف عن ابرام هاته المعاملات من 

 الاصل. 

 ة:نا الى النتائج التاليوبتطرقنا الى ابعاد حق الرجوع من مفهومه ومبرراته وكذا ضوابطه واثاره خلص

حق الرجوع في العقد الالكتروني حتمية لابد منها في ظل اختلاف البيئة التعاقدية التقليدية عن البيئة  .8

 الالكترونية.

رغم اختلاف التسميات التي أطلقت على مكنة الرجوع في العقد الالكتروني من تشريع الى اخر الى ان  .7

 شابه الى حد ما.تمالوطنية الوطنية وكذا القوانين  تنظيمه في

 ايوجد تطابق بين حق الرجوع وبين خيار الرؤية في الفقه الاسلامي من حيث المفهوم والخصائص م .0

وضع نظام  يقا فباان الفقه الإسلامي كان سمع الإشارة الى يستند اليه يجعله أساسا قانونيا يمكن ان 

 الوضعي   تشريعقائم بالكامل على انهاء العقد بالإرادة المنفردة ال

ان فرضية تعسف المستهلك في اعمال حق الرجوع تنتفي بسبب تقيد التشريعات لهذا الحق بضوابط  .1

مشددة كالمهلة الزمنية القصيرة التي بفواتها ينقضي حق الرجوع وكذا حصر العقود التي لا تسمح طبيعتها 

 بإعمال هذا الحق.
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لعقد الالكتروني في قانون حماية المستهلك وقمع الغش رغم تنظيم المشرع الجزائري لحق الرجوع في ا .7

الا انه لم يرقى الى التنظيم التي قامت به التشريعات المقارنة وخاصة القانون التونسي والقانون  81-90

 المصري.

 
زوال العقد وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد، هو الأثر القانوني المترتب على استعمال الحق  .1

لرجوع عن العقد الالكتروني، فيلتزم المستهلك برد السلعة بحالتها التي تسلمها بها، ودفع مصروفات في ا

 اعادتها الى المهني، ويلتزم الأخير بإرجاع الثمن الى المستهلك خلال مدة زمنية محددة. 

 التوصيات:

، كترونيةالعقود الال الرجوع فيالإسراع في اصدار النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق  -8

وكذا اجال وقائمة المنتوجات المعنية، مع ضرورة ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها. والنص صراحة 

 والاستثناءات الواردة عليه.الرجوع على نطاق اعمال حق 

ع و بمأن التجارة الالكترونية تعتبر بيئة خصبة للعقود الالكترونية فإنه من الضروري النص على حق الرج -7

 وتنظيم ضوابطه واحكامه ضمن قانون التجارة الالكترونية.

الموردين من أجل الزامهم بالقيام بواجب الاعلام الكافي  والمدنية علىتشديد العقوبات الجزائية _ 0   
مات حماية دور منظ وكذا تفعيلالمعلومات عن المنتوج دون تضليله  وتزويده بكافةللمستهلك الالكتروني 

 .المحترفبكافة حقوقه في مواجهة  وإنارة المستهلكالتي ترمي الى توعية  كافة اللجانو المستهلك 
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 :قائمة المراجع والمصادر
 :قائمة المصادر

 المعاجم والقواميس
 .008، ص 7991مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، مصر .8

 القوانين
المحدد  7991جوان  70الموافق  8177جمادى الأولى عام  70المؤرخ في  97-91قانون  -8

، الصادرة 18، العدد يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةللقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجر 
 .7991جوان  72في 

، المعدل والمتمم لقانون 7991فيفري  79الموافق  8172محرم عام  78مؤرخ في  91-91قانون  -7
المتعلق بالتأمينات، الجريدة  8007جانفي  77الموافق  8187شعبان  70ؤرخ في الم 07-92

 .7991مارس  87، الصادرة بتاريخ، 87الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
الموافق  8109صفر  70المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في  90-90القانون رقم  -0

مارس  91، الصادر في 87جمهورية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية لل7990فيفري  77
 م.7990

، يتعلق بالتجارة 7981ماي سنة  89، الموافق 8100شعبان عام  71المؤرخ في  97-81قانون  -1
 .7981ماي  81، الصادرة في 71العدد  الجزائرية،الالكترونية، الجريدة الرسمية للجمهورية 

-90، يعدل ويتمم القانون 07للجمهورية الجزائرية، ع  ، الجريدة الرسمية90-81من القانون رقم  -7
 89، الموافق ل 8100رمضان عام  77في المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المؤرخ  90

يونيو  80ن الصادرة في  07، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 7981جوان سنة 
7981. 

 ربيةـوانين العـالق 
، 7999اوت  0في و الصادر 7999لسنة  10التجارة الإلكترونية، التونسي رقم قانون المبادلات و  .8

، منشور 88/91/7999، صادر بتاريخ 11منشور في جريدة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 
 على الموقع الالكتروني.
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 02دد ، المنشور في الجريدة الرسمية الع7981لسنة  818قانون حماية المستهلك المصري رقم  .7
 .7981/سبتمبر/ 80)تابع( في 

الموافق  8107ربيع الأول  81القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المؤرخ في  08-90القانون  .0
جمادى  90، الصادر بتاريخ 7007، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 7988فيفري  81

 م. 7988الموافق ل أفريل  8107الأولى 
 يةالقوانين الغرب

 EC/8000/11والتوجيه  EEC/00/80المعدل توجيه المجلس ، 7988-10التوجيه الأوربي  -8
 .EC/02/2والتوجيه  EEC/17/722للبرلمان الأوربي والمجلس وإلغاء توجيه المجلس 

2- Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie 
législative du code de consommation. 

3- " Annexe à l'article R. 221-1 Décret n°2016-884 du 29 juin 2016. 
MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 

 
 
 وامرالأ

 71الموافق  8007رمضان عام  79المتضمن القانون المدني الجزائري، المؤرخ في  71-27الامر  .8
 .21المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد. 8027سبتمبر 

 
 المراجع  قائمة

 تبالك
أحمد محمد علي داود، أحكام العقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الجزء الثاني والأول دار  .8

 للنشر والتوزيع، الثقافة
إسماعيل عبد النبي شاهين، انقضاء العقد بالإلغاء والرجوع في القانون المدني )دراسة مقارنة بالفقه  .7

  7980لإسكندرية سنة الإسلامي، دار الفكر الجامعي الطبعة الأولى، ا
خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني )دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي الطبعة الثانية  .0

 7988الإسكندرية 
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عبد الرزاق السنهوري، )الو سيط في شرح القانون المدني( العقود التي تقع على الملكية، البيع  .1
 زء الرابع، بيروت، لبنان، دو ن سنة نشر، والمقايضة، دار احياء التر اث العربي، الج

التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول عن العقود المبرمة عن بعد –محمد ربيع فتح الباب  .7
 .ت.ن.والثمانون، دمجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد التاسع  –)دراسة موازنة( 

سلامي( دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دار احياء التراث عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإ .1
 ، 8002، بيروت، لبنان، 8العربي، ط

 ةوالقانون( منشأعمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك )دراسة مقارنة بين الشريعة  .2
 .7991المعارف، الاسكندرية ,

ال القانونية لحماية المستهلك في مج منى أبو بكر حسان، الحق في الرجوع في العقد كأحدي الاليات .1
التعاقد عن بعد في ضوء القانون الفرنسي والتوجيهات الاوربية، دراسة تحليلية، دار الجامعة الجديدة 

 .7977سنة الإسكندرية للنشر، 
لى، منشورات الاو  _موفق حماد عبد، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية، الطبعة .0

 .7988بغداد الحقوقية، زين 
 الدكتوراه  طروحاتأ

أطروحة -نةدراسة مقار -شارف بن يحي، التعاقد بالعربون في القانون المني الجزائري والفقه الإسلامي  .8
 .7982/7981سنة  ،7مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه قانون  دول عن العقد،حق المستهلك في الع عبد الغاني بوشول، .7
_ نرمين محمد محمود صبح، مبدا 82/97/7970خاص كلية الحقوق والعلوم السياسية بومرداس 

لية ك العقد شريعة المتعاقدين والقيود التي ترد عليه في قانون التجارة الدولية، جامعة عين الشمس،
  7997/7990ة الحقوق قسم القانون التجاري سن

حق الرجوع في التعاقد وفق قانون حماية المستهلك المصري، أطروحة  محمد محمود حسين مِؤمن، .0
 . 92/87/7979دكتوراه في القانون جامعة القاهرة كلية الحقوق، تاريخ المناقشة 

 .7987/7980: نساخ فطيمة، الوظيفة الاجتماعية للعقد رسالة دكتوراه جامعة الجزائر  .1
الد، النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة( رسالة لنيل شهادة عجالي خ .7

  7981جوان  81الدكتوراه تخصص قانون جامعة مولود معمري تيزي وزو نوقشت يوم 
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 رسائل الماجيستير 

ق لية الحقو فرحان عبد الحكيم، عدول المستهلك عن التعاقد، رسالة الماجستير في القانون، ك .8
  7981، سنة 8والسياسية، جامعة الجزائر 

ستير، مذكرة لنيل شهادة الماج»خلوي نصيرة، الحماية القانونية للمستهلك عبر الانترنت "دراسة مقارنة  .7
 .7980،جامعة تيزي وزوو

 
 الماستر اتمذكر 

ة ماستر حاج أحمد عبد العزيز، موسى محمد، الحق في العدول كضمان لحماية المستهلك، مذكر  .8
  7979-7980قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية أدرار 

 المقالات 
ت جامعة اعلى فيلالي، حق التراجع حماية إضافية للطرف الضعيف في العقد، حولي بالبشير،هجيره  .8

  7970 سنة 91 عددال 02المجلد  8الجزائر 
 لقانونا لقواعد اشارة مع الفرنسية بةالتجر  في تحليلية قراءة بعد، عن التعاقد قاسم، حسن محمد .7

 .7997مصر، الاسكندرية، ،للنش الجديدة الجامعة دار الاوربي،
 

ن إقرار المشرع بي زهرة جقريف، الحق في الرجوع عن تنفيذ العقد كألية لحماية المستهلك الإلكتروني، .0
سلامية ير عبد القادر للعلوم الإالأم جامعةالجزائري وغياب التنظيم، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، 

 . 7979مجلد الخامس. العدد الثالث. سبتمبر  قسنطينة،
 –العدول بين الضمانة وقواعد حماية المستهلك الإلكتروني –أوشن حنان، ياسين محمد شاهين  .1

المجلد الثالث العدد الرابع ديسمبر  ،والسياسيةدراسة مقارنة، مجلة المفكر في دراسات القانونية 
7979  

لقانونية مجلة المعارف قسم العلوم ا معزوز دليلة حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني، .7
  7982، جوان 77السنة الثانية عشر العدد 
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محتال امينة، حماية المستهلك الالكتروني بطريق حق العدول )دراسة تحليلية مقارنة( مجلة القانون  .1
 .02. ص7970سنة  98العدد  90المجلد  والعلوم السياسية الجزائر،

الحقوق والعلوم السياسية تيارت  القانون، كليةدروس في المدخل الى  الحق،خالد سماحي نظرية  .2
 .0ص . 7981

التنظيم القانوني لعدول المستهلك عن العقد دراسة تحليلية مقارنة المجلة العلمية لجامعة  سيد أمينة، .1
  7978مارس 8د العد 7جيهان السلمانية المجلد 

علال أمال، مجاورات في مقياس نظرية الحق لطلبة السنة الأولى، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  .0
 .7980/7979جامعة تلمسان، سنة 

محمد صديق عثمان، محمد حنون، خيار الرؤية كأساس تشريعي لحق الرجوع في العقد  .89
لسنة  90العدد  71جامعة النهرين، المجلد الالكتروني، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية الحقوق 

7977  
 يوسف شندي،  .88
بنداري محمد إبراهيم )العدول الاتفاقي والقانوني عن البيع دراسة مقارنة( مجلة كلية الشريعة  .87

 ، 88والقانون، جامعة الازهر، ال عدد
امة للعقد عبخالد عجالي، حق المستهلك الالكتروني في التراجع عن العقد وأثره على النظرية ال .80

 .7982العدد الرابع أبريل  في ظل نظريات القانون الاقتصادي، مجلة الحقوق والحريات الجزائر،
عشير الجيلالي، قاشي علال، النظام القانوني للعقد الالكتروني في التشريع الجزائري، مجلة  .81

 .7977الفكر القانوني والسياسي، المجلد السادس العدد الثاني 
يد علي، العقود الالكترونية تصنيف جديد للعقود القائمة، مجلة البحوث في محمد لمين بن قا .87

 الجزائر. 7978السنة  97العدد  92الحقوق والعلوم السياسية المجلد 
 7988_10المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجيه الأوربي رقم  أحمد رباحي، .81

 ياسية،مجلة الدراسات القانونية والس لاك الفرنسي،وقانون الاسته المتعلق بحماية حقوق المستهلكين،
 .7981جافني  90العدد 

حوث مجلة الب –نماذج العقود –محمودي مليكة، احتكار الإرادة الحقيقة الوجه الجديد للتعاقد  .82
، 7، ال عدد1د عة الجزائر، كلية القانون، المجل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام8جامعة الجزائر 

 .7978 ديسمبر
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جهاد محمود عبد المبدي الحق في الرجوع عن العقد الالكتروني "دراسة تحليلية لعقود  .81

 .7970سنة  8العدد  1الاستهلاك " المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع المجلد 
 

أحمد جلبي حامد، رائدة محمد محمود النجماوي، أحكام خيار الرجوع في عقد البيع  .80
سنة  0العدد  7لشرق الأوسط لدراسات القانونية والفقهية، العراق، المجلد الإلكتروني، مجلة ا

7977. 
بدوي عبد الجليل د، هنان علي، مفهوم الأمن القانوني ومتطلباته، جامعة غرداية، مجلة دراسات  .79

 .7978في الوظيف العامة العدد الثامن، جوان
لمجلة عقود التجارة الالكترونية ا رضوان جيراني الحق في التراجع كألية لحماية المستهلك في .78

لمستهلك " طبعة الأولى سنة مؤلف جماعي حول حماية ا»العربية للدراسات القانونية والاجتماعية 
7979. 

 
عبد الغني بوشول، فاطمة الزهراء ربحي تبوب ممارسة المستهلك لحق العدول بين الاطلاق  .77

 .018ص7977سبتمبر  97ال عدد 80ر المجلد والتقيد، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجزائ
معامير حسيبة، ضمانات عدم تعسف المستهلك في استعمال حقه في العدول عن العقد في  .70

 90 دالجزائر المجل، مجلة القانون والمجتمع، 90/90لغش ظل قانون حماية المستهلك وقمع ا
 .7978لسنة  98العدد 

ن عقد البيع الالكتروني، مجلة الامام جعفر أحمد نوج العودة، حق المستهلك في الرجوع ع .71
 .7977الصادق لدراسات القانونية، العدد الثالث مارس 

قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد -محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد .77
لنشر ا دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، سنة 79القانون الأوروبي، بدون رقم طبعة، 

7997. 
 لكترونية الاالروابط 

1. www.legifrance.gouv.fr 

file:///C:/Users/Blue%20Info%2038/Desktop/www.legifrance.gouv.fr
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 ملخص:ال

لرضا  عالةفيعتبر الحق في الرجوع عن التعاقد الالكتروني احدى الاليات القانونية التي تهدف الى بسط حماية 

بين الاليات التي اقرتها التشريعات الخاصة  هو من  و تعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة،المالمستهلك الالكتروني 

لمتأتية للطرف الضعيف نتيجة لحالات الضعف ا قد، و يعد وسيلة حمائية كاستثناء عن قواعد النظرية العامة للع

ات حكم في التقنيوضعية الاحتكار او من الإذعان او من عدم التسواء من اعتبارات أخلاقية او من الحاجة او من 

، فالمستهلك  لا تتوافر لديه الإمكانيات الفعلية لمعاينة السلعة و التحقق من جودتها لذلك  الحديثة وغيرها

 .للمستهلك  منحت التشريعات  المنظمة للمعاملات الالكترونية هذا الحق 

سة معالجة هذا الموضوع مع تبيان موقف التشريعات بما في ذلك المشرع من خلال هذه الدرا وعليه حاولنا

 إضفاء نوعو الجزائري من الحماية الإضافية الممنوحة للمستهلك بصفته طرفا ضعيفا بغية إعادة التوازن العقدي 

 عقود المبرمة عن بعد.في المن العدالة العقدية 

Abstract:  

The right of retraction to electronic contracting is a modern legal 

mechanism to providing effective protection for the consent of 

remotely contracted consumer through modern means of 

communication, He is also one of the procedures sanctioned by special 

legislation as an exception to the general theoretical rules of the 

contract. It is also a protective principal for the weak party due to cases 

of weakness resulting from either ethical issues; need, monopoly, or 

inexperienced use of modern techniques, etc... 
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The consumer does not have the real possibility to inspect the good 

and verify its quality, so the legislation governing electronic 

transactions gives the consumer this right. 

Therefore, we tried through this study to address the essue while 

clarifying the position of some legislations, Including the Algerian 

legislator, wish aims to stand by the consumer as a week party in order 

to restore the contractual balance to impart a kind of contractual 

justice to the electronic contract . 

Key words: Right of retraction, contract cancellation, weak party, 

additional protection 

 


